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 ديد السلطةـوكذا تح ,ابة العامةيالن القانونية عةيبـطالد يدتح يفة يرائجت النظم الإـلفختد اـلق     

وق اية حقـــفي وقت أصبحت فيه حم, يةمو ـق في الدعوى العميقحاءات التر جـام بإلها القي خولةمال

ــــم ولاسيمـــــهتالم ـــه في الدفــحق اــ ـــالة حــــكفو ,اعــــ ــام ومصدر لكــــــل اهتمـــــمحلا لكريته الشخصية ــ ل ــ

        1.إصلاح

وفي  ,هممتاب الـداء بعقـتة اببـــالطفي الموني نــه القائبمع أوناتجلة المثمابة العامة هي منيفال     

ــده والسهضـة ميمو وى العـــاشرة الدعمب ـــها الهلو ــــا حتى وصـهـليــع رـ  ضعــي تخـــــوه ,ودــــنشمدف الـ

ـــــ العامــــــة ةيابند الــمتث تسيل حصي مفنو نـاهذا الدور لتنظيم قب لاعهاضضاب ــــن همـ ــــذا التــــ  منظيــ

                                                          2.يةـونـانـعتها القـيـبـديد طـوني تحناقال

ـــم قــــن هنا أولت معظـــم      ن مة ـــة البالغية الأهمامــة للنيابة العئيراءات الجزاول الإجـن أصيوانـ

 ونـــرا لكظـــون 3,ادلةـــم في محاكمة عـــهتق المحان ـــمدف ضـبه, اــــهمة أمايالعموم الدعــوى خلال

ما ـم, اجة لإلقاء الضوء عليهاحت بـها لازاللأنها جعـد رأي الفقه والقانون بشحو تم ية لمة العابايالن

                                             .         يـا القانونـركزهـديد مـينا تحـب علـوجـت

   :اهنوضح أدو مـــا هـى مبحثين وفقا لملل إـصـذا الفــا تقسيم هــوة ارتأينجـــر ماية الـذه الغـا لهــــيقـوتحق

                                  الطبيعة القانونية للنيابة العامة             :المبحث الأول

                                                                                                                                    مركز النيابة العامة بين سلطتي الإتهام والتحقيق: المبحث الثاني

                       
                                                             

 333ص, 5002, القاهرة , لتوزيعدار الثقافة للنشر وا, أصول الاجراءات الجنائية, محمد سعيد نمور -(1
 592ص, 5002, الإسكندرية, جديدة للنشردار الجامعة ال, أصول الإجراءات الجنائية, سليمان عبد المنعم -(2
ــجامع, (رسالة ماجستير)  ,ميةـدعوى العموــــسلطات النيابة العامة خلال مراحل ال, سعيدة بوقندول -(3 , لحقوقاة ــكلي, ينةـــة قسنطـ
  02ص ,(5020 -5009)
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                                                       مةالطبيعة القانونية للنيابة العا: المبحث الأول                    

ـــض لــره داخـبـــتـتع اـوم ,ـــرلد لآخبن مــة مـــاـابة العــــف دور النيليخت       ام ـــــام العــظــالن رةـــن دائمـ

ـــتساية بـمزداد دورها أهيبحيث  ــذه الدائــــاع هـ  ةــــالنيابء ضاـوم أعـي يقـعددة التتام المهمقا للـبــط, رةـ

                                                                                    1.ةماـالع

ــديــــحـة وتـــامــة العباـيـة للنونيانـيعة القـطبـف الييتكار د أثــقــول      ها ئاتمنإي ـل فـصـــفـعها والضد و ــ

ـــابــيــــنـت الــــانــا إذا كـــول مــاء حـضــا وقــــقهـــدل فـن الجمــ رـيــثــالك  طةـلـسـالى ــي إلــمــــتـــنـــة تــــامــعـة الـ

                   2.كـلـذه ولا تـى هـتمي إلــا أولا تنـــن معـيـنـة القضائية أو الإثـلطــالسأو إلى يذية ـفـنـتـال

ــــإلى است بناع ـــــر دفـــهذا الأم      ـــانون ف القـوقمية و قهـذه الآراء الفـراض هعـ ـــالمـ  ذهـه هانمارن قــ

وقف مــــراض ـعـاستو , ة في مطلب أولـامعة الباينلة لـيوننطبيعة القاأن الــــلت في شـيـي قتالآراء وال

   .لب ثانـي مطـف ناهاـي تبـري وأي من الآراء التــزائـع الجير التش

 

 

 

 

 

                                                             
, الجزائرجامعة  ,(شهادة الماجستير)  ,سلطات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري, نصيرةبوحجة  -(1

 22ص, (5005-5002) ,كلية الحقوق
   32ص, 5025ط , بيروت  ,دار وائل للنشر ,–دراسة تحليلية مقارنة  –النيابة العامة , أمجد سليم الكردي -(2
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                                                                                                                         في الفقه والتشريع المقارن لنيابة العامةالقانونية لطبيعة ال :المطلب الأول               

هذا  اءكــــي إذفهـــم اسو  ةمة العابــــانيللية ونـــة القانـــعبيد الطـــديتحول ه حـــتلف رأي الفقخـالقد      

ــت خلافال ة من شعب نهـــم مــــن ذهب إلى القـــول بأنهـــافم 1,اانحيه أماارب أحكـــضتاء و ــــضقردد الــ

ومنهم  2,از قضائيـجهفرع من فروع البأنها  القولإلى ومنهم مـن ذهب  ,التنفيذيـة طةـالسلشعب 

ة ثمرا وأخي, هايي تؤدتة اليفظب الو بحسا ـــية معئايذية وقضـفـنـت: ةجزدو ذات طبيعة م من اعتبرها

ــرد يــنفـرأي م                                                                          3.ة داخل النظام القانوني للدولةـيـرى أنها منظمة إجرائـ

ة ــبيعـديد طـأن تحـي شـيلت فـي قتية الـتلافات الفقهخى الإب إلـلطـذا المـرض في هـعـحاول التأوس

                                                                                                                                     .المقارن كفرع ثان ضاءتها القانونية في القـــيعــوطب, النيابة العامة كفرع أول

                                                                                              بيعة القانونية للنيابة العامة   الإختلافات الفقهية حول تحديد الط: الأول الفرع

رها هيئة تابعة بـاك رأي اعتنه, ية للنيابة العامــةوننة القاقه حول تحديد الطبيعـلف الفختد الق    

, ال ذات صبغة قضائيةمأعرف على ـضائية لأنها تشـة قئــيـا هرهتبان يعــة ورأي ثيذللسلطة التنفي

                                                                                                                                             .ة داخل النظام القانوني للدولةـيـمنظمة إجرائ يعتبرها من كوهنا

                  النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية                                                                                   :أولا

, ذية وتابعة لهاـب السلطة التنفيـشعن مـبة ة شعـــة العامـــن الفقه إلى أن النيابمـــب نذهب جا     

                                .                                                                                                                 داة لتمثيل الملك وحماية لمصالحهاءها مجرد أباعتبار أن أعض

                                                             
   (593-595)ص, المرجع الساب  ,أصول الإجراءات الجنائية, سليمان عبد المنعم -(1
, -ناشئة عنها و اجراءاتها الأوليةالدعاوي ال, المتابعة الجزائية-ة الجزائريالجزائيشرح قانون الاجراءات , سليمان بارش -(2
     23ص, 5002, الجزائر, هدىدار ال, 2ج

  593ص, المرجع السابق, أصول الإجراءات الجنائية, سليمان عبد المنعم -(3
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سا ـفي فرن نشأ الذي العامة ةبايخي للنيتار ل الصاره إلى أن الأصـد أننرأي استـذا الـرا لهيتبر و     

ــا هــهءاضعأن أ حيث  ةــعبامـتي ـف تتمثل مهمتهمت نوكا, مكاحدى المـذية لية التنفـطال السلجـم ر ـ

م لهـيفة يجعـوظــذه الـــيابة بهـلاع النـطـواض, ادرة لصالح الملكصل الغرامات والمية لتحصحاكممال

ــفيذ القاننة تـمـــمه كمـا أن, ةـن هذه  السلطمـــزء ـــج  روأنك, التنفيذية السلطة فـــائظن و مـــي ـون هـ

                                                                                                                                1.اء النيابة العامة وصف القضاة ووصفهم برجال السلطة التنفيذيةـلى أعضـعض عبال

ــذهو       عبــات ازـكجه إلى النيابـة العامـــة رـــث النظين حمــ ارهاـــة آثيخيار تذور الجـــال قد تـركت هـ

ــة الإدعــمــهملع بـــلت تضطظـة إذ ــذييفتنة الطلسلل إن ــــف كللذو 2,رائملجبي اــرتكمهة جواـــي مـــاء فــ

ة عن وجه ربعتها نوأ, ضائيـالقهاز جي الـيذية فـللسلطة التنف ادادتر اماكم يعتبمحي الودها فجو 

بهذا  ارسهامي تتات الصختصاالإي فتالوبال ,اءضار القظأن ىلعروضة علما ايضاي القها فر نظ

 الرئيس وـالتنفيذية ه ةـــباره ممثلا للسلطـتها أن وزير العدل باعمواية قـود سلطة تسلسلجدد و صال

                                                                                                                                                                                   3.قضاءوابة الرئيسية لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون البال وهو ,لها المباشر

   بة من شعب السلطة القضائية                                                                                               النيابة العامة شع: ثانيا

ن السلطة القضائية مزء ة العامة تعتبر جيابــقه إلى أن النرأي الغالب في الفـــجه التي111111

نها ـع درتصرفات التي تصـة الـوبالتالي فإن كافيذية ـنفـن أجهزة السلطة التما وليست جهازا إداري

                                                                                     4.القضائية ل الأعمالـيـبـن قمي ـه

                                                             
  33ص, المرجع السابق, أمجد يم الكرديسل -(1
 (593-593)ص, المرجع السابق ,أصول الإجراءات الجنائية, سليمان عبد المنعم -(2
الحلقة )لدستورأي استقلال النيابة العامة يكرس استقلال السلطة القضائية في ا: دراسة في القانون, عبد السلامالعيماني   -(3

 05ص, 5023يناير , المغرب, ( الثانية
 593ص, المرجع السابق ,أصول الإجراءات الجنائية ,سليمان عبد المنعم -(4
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ة ياملح فها أداةصو بة مالعا ابةيأن النفي هذا الشأن ب يد الغر يد عـاذ محمستـالأحيث يقول      

ــون والشـــانـــالق ــة والـيرعـ امة ـــفإق, ة القضائيةـــن السلطمـــزء ــج عــيق مصلحة المجتمــى تحقـعل رسهـ

ــإق لـــن أجمنائية وى الجـــالدع  ة لكنهـــذييق بالسلطة التنفـلـــعتلا ياب ــــقــي العـــع فمـرار سلطة المجتـ

ـــوأن مباش ,ادةـــالسيطة ــلق بسلـال تتعــمــــلأع رسةامـــم ـــمـض عمحـت سـها ليتر ـ ــل تنفـ و ـه اـمإن ذيـيـ

                                                                                       1.ارسة للوظيفة القضائيةمم

ــأن النيابم علمند اعـبـــان ـاذ سليمـــتسالأ ويرى      ــلسب الن شعمـــة ـبشعـ ةـــة العامـ  ,ائيةضــالق ةطـ

لها فهي ات الممنوحة طن خلال السلمد ذلك والذي يؤك ,رهظمن وجهة نح ذا الرأي أرجه تبرـعيو 

ا أن مك, اـهمن عدمة رفع الدعوى ـلاءممر يـقدتلطة ـك في هذا الخصوص ستملق و يقحتـتتولى ال

ــات الانـــا الحصـلأعضائه ــشالتب ــلغـي أررة للقضاة فمقـ ــربية  اتـــعير ـ ــرغالعـ دل عال رراف وزيــم إشـ

ــمـالذي ي ــة هيذـيالتنفة طل السلثـ ون سوى ـاد أن يكــلا يك رمـــفالأ, ةطه السلها لهذيتني تبعـذا لا يعــ

                                                                           2.هم في حقيقة الأمر قضاةها ضاءـا أن أعـائيا كمـس قضلـيا و يراف إدار إش

                                                           النيابة العامة منظمة إجرائية تنتمي إلى الدولة وظيفتها اقتضاء حق العقاب : ثالثا

 ,هانع وبــة ولا تنيطة التنفيذــللسل ةــت تابعسيـة لماول أن النيابة العـن الفقه بالقمرد رأي ـينف     

حق  ضاءتـأن لها البتة باقـيذية لا شـلطة التنفسـلأن ال, عنويمص ـن الدولة كشخـوب عنت ل هيب

ــلب مـي أغـب فاـــي العقــصي فخة الشلدو ال ــن دورها يظهــلك, ةيومـمـوى العـدعـل الحـراـ ط عند قـف رـ

ن ـزء مــت جـيسـة لـة العامـيابـا أن النــــمـك. مـكـذا الحــــفيذ هـنـل لتــة فتتدخنالإداب يئم نهاكـدور حص

                                                             
 23ص, 2992 ,2ج, القاهرة, دار النهضة العربية, ائيةنشرح قانون الإجراءات الج, محمد عيد الغريب -(1
 592ص, المرجع السابق ,أصول الإجراءات الجنائية ,سليمان عبد المنعم -(2
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ر ـبتلا تع نهاما أك, 1ط بحق الدولة في العقابـي فقـا تدعــة وليست شعبة لها لأنهـذيتنفيطة اللـالس

ن من التسليم لـــقضائية إذ لا يمكالا ا أعمــــالهمأع ربـــالي لا تعتتوبال, ة القضائيةن السلطمزء ـــج

ــه جــره بأنـيـــن غـــة عبق نياحـي بيدع  .          الحق ذاـي هـــضي فـي تقلتــن السلطة اــــمزء ــ

زة ــن أجهــازا مــهــجر ــبــتــامة لا تعــة العــابـــرأي أن النيــا لهذا الــــقـة العامة وفبـــإن النياــه فــوعلي     

ـــة أو ـــبـولا شع, ذيةيــالسلطة التنف ن, ةــائيضب السلطة القن شعمـ ة ـــونية بصفنـــة قاـــي منظمـه اــموا 

                                                                                                 2.نظام قانوني يستهدف الصالح العامتنبثق عن الدولة ك, جرائية بصفة خاصةا  ة و مـــعا

                                                                                            النيابة العامة ذو طبيعة قانونية مزدوجة تنفيذية وقضائية             : رابعا

                                                                                        :انتقادات من نواح عديدة الم تسلم الاراء السابقة من النقد إذ وجه الفقه إليه

ي نورة لتبثالادة بعد ية السحبي صاذية هية التنفــ يمكن التسليم بأن السلطأولى لا ناحيةفمن      

ــادة لا تيذه السفه, ةمادة الأيدأ سمب لا لك ,ةـــذييفنة التطللسل نيابـــةتبعية ال رربــ ن ـن الإمكامــــان ــوا 

ة ــا للسلطـهـيتكما لا يمكن تبرير تبع, ائيةـضــة أو القــيــريعــطة التشــة للسلــعــها تابــك بأنلـول كذـــقــال

ــفة هذه الأخيالتنفيذية أن وظي ــق القانـــي تطبيـــرة هـ ام  ــــيلقـــومة لالحكم وكلاء ـــه هااءوأن أعض ونــ

 ضايأ ائيةضهمة السلطة القمن هذه فإ, ننيواـــيق القطبن دور الحكومة هو تاكفإذا , همةلمبهذه ا

ــــة يعنـــيـول بهذه التبعــــالقو , ذيةيطة التنفة للسلمــــابة العايية النقي أن يقال بتبعطالمن ريـــغ نمو  ي ــ

ــوم بالــــدما تقنفع, مةـام المحكــلام أمكة الير ــــلحة حتى بالنسبة ــة العامــل النيابقلادم استـــع ة ــــرافعمـ

                                                             

  592ص, السابقالمرجع  -1)
, دار الفكر الجامعي, -دراسة مقارنة  –مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق  ,أشرف حسن رمضان عبد الحميد -(2

   252ص, 5003, القاهرة
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ـــقضات الــام جهمـأ ـــا تمــــاء إنـ ائف السلطة ظن و م ربتارسة تعمذه المـــــوه, ةيائنارس الدعوى الجمــ

                                                                                                                                                                                  1.شأنها م فإنها لا يمكن أن تتمتع النيابة العامة بحرية مطلقة فيـن ثــوم ,التنفيذية

ق يـتطب ا هيــتهــة أن وظيفـة بحجـــطة التنفيذيا للسلــــر تبعيتهــــن تبريــــة ثانية لا يمكيومن ناح     

ــة هـــة العامــاء النيابـــن وأن أعضيـــوانــــالق ــام بهـــيـــومة للقـــكلاء الحكم و ــ  دور كــان فإذا, ةمـــهـذه المـ

                                                                .                 فإن هذه مهمة السلطة القضائية, ق القوانينــيــبــو تطــــة همالحكو 

وي ة كشخص معنلل الدو ثتمة يـجرائإة العامة منظمة ـابيرر أن الندما قـنة عثن ناحية ثالمو       

فإن لهذا الشخص , شخصيةذه الـفإذا سلمنا لها به, ة بأخرىلدل المشكبه استنردود لأمول ـفهو ق

وتقوم على  (قضائية وتنفيذية وتشريعية)فئاظلاث و ث وـــــونتسكيــقسيم مـــا لتــوفق -(الدولة)ويالمعن

 فإلى, ةيريعـــالتش ة أويالتنفيذ ائية أوـــلقضة اطالسلى ـــصة تسمتائف سلطة مخظذه الو ـــن همـــل ك

                                                            2؟السلطات تنتمي المنظمة الإجرائيةأي من هذه 

ــة ذهقابسلآراء اللة ــادات الموجهــــوء الانتقضـعلى        أنبول ه إلى القفقن المــ رــب جانب آخــ

وي فعملها ينط, هاتعب وظائفها وتنوع اختصاصاشى تإل عة مزدوجة بالنظربيذو ط العامة ةابنيال

ــي تتتدلال السال الإــــوم بأعمــــذي حينما تقجانب تنفية على حين نامـــــ لضبطية ال اـــا رجيهرأس فـ

د إليها ـا يعهــقضائي عندمومن ناحية ثانية ينطوي عملها على جانب , ولى الإدعاءــوتت يةئالقضا

         .                                                                           بالتحقيق

                                                             
 (252-229) ص, المرجع السابق ,مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق, أشرف حسن رمضان عبد الحميد -(1
 252ص, نفسهالمرجع ( 2
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ـــا لهــــوفقو       ـــب اعتــذه الآراء يصعـ ة طــــع للسلضـــا يخصا خالـيذيــازا تنفــــة جهـــــابة العامـــلنيار اب

ولهذا تعتبر النيابة العامة هيئة تنفيذية قضائية  1,ةضـيئة قضائية محـا أنها ليست همك, ةيفيذنالت

                                                                                             2.علــى أساس أنها تباشر نوعين من العمل أحدهما تنفيذي والثاني قضائي آن واحد

                                                                                       المقارنالتشريع لعامة في الطبيعة القانونية للنيابة ا: الفرع الثاني

ا ـإنم, ها ليست خصما حقيقياكنول, لمتهمية خصما لموموى العابة العامة في الدعنيال رــتعتب     

ـــــدف مـــا لأنها لا تهـــرائير خصما إجـتعتب ن, ة مصلحة ذاتيةيـــها إلى تحقيق أمتو ـــن خصـ ا إلى مـوا 

ة ـــيــونـة القانــات الدول في تحديد الطبيعــريعـغير أنه هناك خلافات بين تش, تطبيق القانون حسن

                                                                                                                        3.والفصل في انتمائها, وتحديد وضعها, العامةة ــابـللني

                                                         .                                     امةـابة العــيلطبيعة القانونية للنا حـولما ـفهـموقتحـديد لالمصري  و الفرنسي ينونــلقانااخترنا وقد 

   الفرنسي                                                                                                        الطبيعة القانونية للنيابة العامة في القانون: أولا

ك وحماية ـــل الملــيــبارها مجرد أداة لتمثـباعت-مة في فرنسالتاريخي للنيابة العاكان للأصل ا     

ي ـــوف, ة القانونيمنيابة العاتأثيرا كبيرا على موقف المشرع الفرنسي من تحديد وضع ال-همصالح

  ســفي أغسط الصادر 22/53سوم ى ما نص عليه المر لادا عمـــواعت, علاقتها بالسلطة التنفيذية

ا ين كانوا يسمون رجال الملك هم حالمادته الثامنة على أن أعضاء النيابة العامة الذي في2920

ة ــائيـرى فإن رفع الدعوى الجنــة أخــن جهـــوم, هذا من جهة وكلاء للسلطة التنفيذية لدى المحاكم

ي ــق فـيت الحطـب أعـــثلة للشعـا ممـــارهبفهذه الأخيرة باعت, تبر إحدى وظائف السلطة التنفيذيةيع
                                                             

 592ص, المرجع السابق, الجنائيةأصول الإجراءات , سليمان عبد المنعم -(1
   ,الجزائر, ات الجامعيةديوان المطبوع, المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, إسحاق يم منصورإبراه-2)
 202ص, 2993ط
 32ص, المرجع السابق, أمجد سليم الكردي -(3
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ــد مباشــوتع, نانو ـــى كل مخالف للقلة عــع العقوبيقو ـل تجـن أمية ئالدعوى الجنا ن مذا الحق ـرة هـ

                                                                                                                             1.لمشرع لتستعين به في آداء مهمتهامستلزمات عمل السلطة التنفيذية والسلاح الذي أعطاه ا

ر العدل ـــقد سلب من وزي, 2922ائية الفرنسي لسنة ــاءات الجنر ــوبالرغم من أن قانون الإج     

إلى تهـــا ب إحالوسلطة طل, وى الجنائيةـــلدعع اـة رفطسل)اختصاصاته في الدعوى الجنائيةبعض 

ثم أخذ المشرع   2,ه لم يخرج عن كون النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذيةنإلا أ ,(محكمة أخرى

ـــــرأي القالي بانسالفر  , الجهات القضائية اممخاصة قائمة أية ئيئة قضاهابة العامة هي ــل أن النيئـ

, نـوانيــرص على تنفيذ القـه والححصالن مـــــاع عــــوالدف, همل باسـمــــوالعل المجتمع ــــأجل تمثي نم

ـــوأع ــــهؤ اضـ  52/02/2933وري ـعديل الدستتب الجبمو , وا وكلاء للسلطة التنفيذيةــة وليساـــــا قضــ

ـــن الدمـــ 53 ادةـــت المد نصقف, ة القضائيةـطلن السمزء ـمة جأصبحت النيابة العا على أن  ورست

, ي ذلك المجلس الأعلى للقضاءـده فـعاسلال السلطة القضائية ويــــن استقورية يضمـرئيس الجمه

, لانيتشكضاء ـى للقـلالأع لسمجـح للـــبــها أصـلــديــد تعـمن الدستور الفرنسي بع 52وطبقا للمادة 

ــشبخاص  انيـوالث, اةـــؤون القضـــشبالأول خاص  ــ ــؤون أعـ  ونــــانــاء القجــو , ةـة العامـــابــــالني اءـــضـ

ة ـة القضائيـطـام القضاء مشيرا إلى استقلال السلـدل نظـفع 03/05/2993يـف ادرــي الصساالأس

ــء الحكاــضـا قـــوم بهــقـواء تلك التي يـــس ــالمجل ررـــوق, ةــة العامـــابنياء الـضــأع م أوـ ـــس الدــ وري ستـ

ة لم يحل دون اشتراط ية القضائطللسلالعامة  ابةياء النتمإلا أن ان, انونقذا الـالفرنسي دستورية ه

                                                                                                                                                                                        3.جراءات جنائية إلا من قضاة الحكمالقانون الفرنسي عدم جواز اتخاذ ا

                                                             
                                  593ص, السابقالمرجع , أصول الإجراءات الجنائية , عبد المنعم سليمان -(1
 222ص ,المرجع السابق,مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق ,أشرف حسن رمضان عبد الحميد -(2
 253ص, المرجع نفسه-(3
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                                                            المصري تشريعالطبيعة القانونية للنيابة العامة في ال: ثانيا

فممارسة حق , تعتبر النيابة العامة في التشريع المصري ليست تابعة للجهاز التنفذي للدولة     

وذلك , الــدولة في الدعوى الجنائـية مــن أجــل إقـرار سلطتها في العقاب ليس محض عمل تنفيذي

كما أن النيابة العامة تباشـــر قسطـــا , ب أمـــر يتعلــق بسيادتهاباعتبار أن سلطــة الدولـة فــي العقـــا

وبالــتالي فمــــن خلال , من الإختـصــاص القضائـي كمــا فــي التحقــيـق الإبتــدائــي والأوامــر الجزائية

                                                                      1.وظيفـــة النيابة العامة هي جهاز قضائي وليس مجرد جهاز إداري

ابة العامة يائل أن النرأي القـبال الأمر الأخذ بادئة في يض المصر ــة النقــاتجهت محكموقد      

أصيلة  ةول بها شعة المعمين التفصيلوهي بحسب القواني, يذيةـن شعب السلطة التنفـــهي شعبة م

ل لها ــعــوج, ةــلك السلطـن تعـية نيابة معمو من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى ال

م ــي بحكهو , بته الإداريةـومراق( العدل وزير) ر الحقانيةــراف وزيــت إشـتحا ــهــيـرف فــصــوحدها الت

                                                                                                                                  2.ن السلطة التنفيذيةـتها مستقلة استقلالا تاما عــوظيف

لاتجاه القائل  بأن النيابة ذت باـد أخــرية فقـن محكمة النقض المصـرار آخر صادر عـوفي ق     

ولا هي هيئة , خالصةذية ـفلا هي شعبة تنفي, تتمتع بمركز خاص -إلى نشاطها ربالنظ -ةمالعا

نم, ائية محضةضق ن ــزال تجمع بيتـــابة العامة لا يــت بأن النــضذه وتلك حيث قـــن هــا وسط بيـــوا 

ا ــوأنها بهذه الصفة قد تحتاج في تصرفه, لقضائية وآخر من السلطة الإداريةن السلطة اـطرف م

                                                                                                                          .ةالتحقيق أنه بحاجة إلى مثله لأنه مهمته قضائي إلى قسط من المرونة لا يرى قاضي

ــاء هـضــررت أن قـى ذلك إذ قـــا إلـيـلـة الإدارية العـت المحكمـبا ذهمك رى أن النيابة ـة جــمـكـذه المحـــ
                                                             

 235ص , 2992, 2ط, القاهرة, ة العربيةدار النهض, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, فتحيأحمد سرور  -(1
 229ص, المرجع السابق , أمجد م الكرديسلي2)- 
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ن مرف ــن طيـــع بميذية تجب السلطة التنفـن شعمـــلة ــر شعبة أصيـــي حقيقة الأمـــالعامة هي ف

                                                                     1.قضائية وآخر من السلطة التنفيذيةالسلطة ال

ــد عدلت محكمة النقــوق      ــالمص ضـ ها مدى أحكاحت في إضن قضائها السابق حيث قــــرية عـ

ن م ضاءهاأعارع ة من شعب السلطة القضائية خول الشيلبة أصــي شعهـة مة العاـى أن النيابلع

ــاـــق ومبحقية التــطم سلوله لهـا خـــن مبي ملحوظ فيه ال مذه الأعهـم بــــاس قيامهــــأسو , وىــرة الدعشــ

                                                                           2.وظفين عموميينتهم كمصفـ

 

 

     

 

 

            

 

 

                                                             
 253ص, المرجع السابق ,مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق, أشرف حسن رمضان عبد الحميد -(1
 593ص, المرجع السابق ,أصول الإجراءات الجنائية ,سليمان عبد المنعم -(2
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            التشريع الجزائري                                                                                                    الطبيعة القانونية للنيابة العامة في : انيثالمطلب ال               

, ذيتنفيي أو ـائـضـل قصــــا ذات أـــهنة كو ــابة العامـــيــي قالت بأصل النتت الآراء النا كامهـم     

ــباشــها ومــوى العمومية ورفعــك الدعــالمنوط بها تحريالنيابة العامة هي الهيئة ف ام القضاء ـا أمــرتهــ

ــة المجـــل معاقبجــــــمن أ ـــال المعـــابه الأفعــــبارتك عــــرم الذي أساء للمجتمــ  رعشإن المــــف, اقب عليهاـ

ة العامة ــيابــبيعة النــما أن طــك, فيذيةــة تنـيــقضائ ـةزدوجــة مـــيعــذو طب يئةــبرها هــعتقد اري الجزائ

وعــلى هـــذا الأساس سنتــناول في فـرع  أول اعتـبار المشرع , ها القانونيماــتقتضي منا معرفة نظ

                                                                                              .النيابة العامة ذو طبيعة مزدوجة وفي فرع ثان النظام القانوني للنيابة العامة

                                                                             قضائية تنفيذية: النيابة العامة ذو طبيعة مزدوجة المشرع الجزائري  اعتبار: لفرع الأولا

م في ـم فإنها خصـن ثمن المجتمع و ل في توجيه الإتهام للمجرم نيابة عــثــإن دور النيابة يتم     

ق إلا حذا الـر هــريــولا يمكن تق, دولة في العقابتهدف إلى إقرار سلطة ال فهي, يةـائجنوى الالدع

ابة لا يعد يل النعمومن ثم فإن , امــة الإتهــجراءات ويوازن بين أدلبواسطة حكم قضائي يوجه الإ

 .       طالبة من القضاء إدانة المتهم عملا قضائيا مادام دورها يقتصر على توجيه التهمة

ـــل القضــــالعم وتأسيسا على ذلك فإن      ــائي مــ ـــإن النيـــــوبالتالي ف, اءـــــضــاص القــن اختصـــ  ابةــ

                                                                  1.ة في مواجهة المتهمـة الدولحل مصلــا تمثـهـلأن, بة من شعب السلطة التنفيذيةـر شعتعتب العامة

 يئاقضم اليظتنون الضاة بحكم قانقن مـألف تتـا ــــية لأنهـــة قضائـــي هيئهــــة ـــة العامبالنيا ا أنكم

                                                                                                                             . مانات التي يتمتع بها قضاة الحكمبنفس الضقضاء ويتمتعون ــي للــوالقانون الأساس
                                                             

                                                                             (23 -23) ص ,المرجع السابق, سليمان بارش -(1
وني يحدد النزاع طبقا لنموذج قان ــ يعرف الفقه  العمل القضائي بأنه فض النزاع بين الخصوم بواسطة أشخاص ليسوا أطرافا فيــ

  .الحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي النزاع
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ــقانو ي للقضاء سون الأسانابالرجوع إلى القو       ـــات الجراءجـالإ ونـــ  30 ادةــوصا المــــزائية خصـ

ــف ظ أن النيابة العامة تعتبرنلاح  230 ادةـوالم منه ــــهة لخضوعيذلتنفية اــــروع السلطـن فمــــ رعاـ ا ـ

 ريــوغ لوز ـيس":بأ نه 30 لطة التنفيذية حيث تقضي المادةالعدل وهو عضو في الس لإشراف وزير

ـــدل أن يخطـالع لك ذن ـــوغ له فضلا عــــيس ماـك. لعقوباتلجرائم المتعلقة بقانون ار النائب العام باـ

صة تائية المخقضة الالجه رــأن يخط أو, اتــــد بمباشرة متابعـــــن يباشر أو يعهابة بأـــأن يكلفه كت

 ةـكمحى الملام إإذا رفع النائب الع":بأنه 230 ادةمضي القـوت ,ةبياـــات كتـــبللائما من طمراه ا يمب

ــــات وزيــــتعليمى علاء نـــب ايـالعل ــالع رـ ة ـاكم مخالفـــة من المحادر ـــا صـــــة وأحكاميالا قضائــــمـدل أعـ

قى ام يتلعالائب نن نلاحظ أن التيلال المادخن م ,العليا القضاء ببطلانها مةـحكملل ازــون جنــللقا

ـــن ثـــــوم, يطبقهان وزير العدل و م ليماتعلتا ــة جــــالعامر النيابة ــــم تعتبــ  ةـــالتنفيذي ن السلطةـــزء مــ

                                                                                    1.لتبعيتها لوزير العدل

از القضائي ـن الجهـزء مــي جــة العامة هـابــأن النيــول بــــى القــلص إلــاس نخـسوعلى هــذا الأ     

ـــتصاصهــإلا أن اخ, بالصــفــة القضــائية الكامــلةا ــاؤهــع أعضــويتمت ــية مومــاوى العــرة الدعـــا بمباشـ

ي ـه فــد الفعلي لجد التجسيذي يالير ذا الأخــهق إ ج  59المجتمع حـسب نــص المادة ة عن ــابني

, ذ القانون على أرض الواقع من جــهةتنفيالسلطة التنفيذية في الدولة التي تختص بمراقبة احترام 

لمادتين دل حسب ار العها وزيــرمــلى رأس هـقع عالتدرجية يوخضوع ممثلي النيابة العامة للتبعية 

ة ـــلها تفقد جزء من استقلاليتها وتكون خاضعة بصفة نسبيــجع, ق إ ج من جهة أخــرى 30-32

ي ـوبالتال, ر العدلـي وزيـلسلطة التنفيذية ممثلة فإلى ا -وردود تعليمات إليها-حالاتفي بعض ال

                                                             
 23ص , السابقالمرجع  ,بارش سليمان –( 1
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                                                                                              1.تصبح أداة تستعملها السلطة التنفيذية لتنفيذ سياستها الجنائية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        النظام القانوني للنيابة العامة: فرع الثانيال

ــد رســقـف, ةــة العامــاع أعضاء النيابــم أوضــظيــنية تــرا لأهمـنظ      ما خاصا اـظــا نــون لهــــانــم القـ

ي حتى لا ــة القاضــيفــة على وظــاصـيبة خـاء هـــهتمام بإضفحصانة رجال القضاء والإ حتراما يطبق

                        .                                                                                                                            ون عرضة لأي ضغوطات خارجيةــيك

المؤرخ في  02/22ائي رقم ضيم القر يحكمه قانون التنظــي الجزائــة فــنظام النيابة العامإن      

                                                                                                                                                    .09/5003/ 02المؤرخ في  03/22ي للقضاء رقم ــون الأساســانلقوا, 22/02/5002

ن أن كء يمالقانون الأساسي للقضاائي ونصوص ضيم القظون التننلاقا من نصوص قانطوا     

ة ـل النيابـــيكـنتعرف على نظام النيابة في القانون الجزائري ونتبين فيه جانبين أولهما يتعلق به

                                                                                                                                                 2.امةــة والثاني يتعلق بخصائص النيابة العــالعام

                                                                                                                                     هيكلة النيابة العامة     : أولا

عامة يتكون من مجموعة من ون الأساسي للقضاء نجد أن جهاز النيابة الـوع إلى القانـرجـبال     

ــكاة الحضضاء يشمل قــفبموجب المادة الثانية سالفة الذكر أن سلك القالقضاة  ة مــاــة العــابيم والنـ

ــــوه, اديعائي القضام الظة للنـم التابعـــاكـحمة واليائـــالس القضمجــا والـــللمحكمة العلي  ونـــصتم يخـ

 انونـام قــع خرقا لأحكمجتمب في الرتها بشأن الجرائم التي ترتكشوى العمومية ومباك الدعيحر تب

                                                             
, كلية الحقوق, رجامعة الجزائ, (رسالة ماجستير)  ,دور كل من النيابة العامة و الدفاع  في مرحلة التحقيق, مباركةيوسفي  -(1

  (35-32)ص, 5005-5003
 (209-202)ص, المرجع السابق, إسحاق رإبراهيم منصو  -(2



11 
 

ــومون بـــويق, هــــة لـــن المكملــيــوانــوبات والقـالعق ق إ ج  59/2 ادةص المـــتنف ,1امـــدور الإدعاء العــ

 لك تتوزع على مختلف درجات الجهاتام كل جهة قضائية وهي بذـــل أممثــــــة تمة العاــــأن النيابــب

                                                                     .                                                                                                                            ة العليا إلى المحكمة الابتدائيةمــن المحكـالقضائية ابتداء م

                                   :                                              النائب العام -1

وى ــــما على مستـأحده,ريـــــزائرم القضائي الجنائي الجــــان على مستوى الهمــــبان عائيوجد نا     

ــلـل مجــــــعلى مستوى ك والآخر ,المحكمة العليا ا أي ـــــلاقطد إه لا توجــوما يلاحظ أن, س قضائيـ

ة ـــتحكم العضوية في النيابة العامة بين النائب العام على مستوى المحكمة سية أو رئايعلاقة تبع

                                                                                                                                                                                                                                                                         2.يةــالعليا والنواب العامين على مستوى المجالس القضائ

                                   على مستوى المحكمة العليا                                                                                                ــــأ

دد ــيح 5022و ــيــولــي 52ي ــؤرخ فــم 22/25مــوي رقــون العضــمن القان 50 ادةـــب المـبموج     

ـــة لــــة العامبايثل النمي, اتهاصلمحكمة العليا واختصام ايتنظ وم ـــقي امــــا نائب عـــدى المحكمة العليـ

                                                                               :ى الخصوص بما يأتيلع

ــرف والغــام الغــماسات أمــات والالتـديم الطلبـتق - , ند الاقتضاءــوع, تمعةــجــلطة والغرف مترفة المخـ

                                                                                                                                                                                                        ,الطعن لصالح القانون

,                                                                                ابعة لهاتنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة والمصالح الت -

                                                             
, 5ط, الجزائر,  دار هومة للنشر والتوزيع ,-التحري والتحقيق-الجزائية الجزائريشرح قانون الإجراءات , عبد الله أوهابية -(1

 20ص, 5022
 22ص, المرجع السابق, عبد الله وهايبيةأ-(2



11 
 

                                                                     1.ين بهاـدمـتخـوالمس, نيابة العامة لدى المحكمة العلياممارسة سلطته السلمية على قضاة ال -

                  مستوى المجلس القضائي                                                                                                         على ــــ ب 

ق  33 ادةحاكم نائب عام حسب الممة الــوعـــس القضائي ومجمـــيمثل النيابة العامة أمام المجل     

                . ا النائب العامـــائي يمثلهـــس القضــجلدى المـــابة العامة لـــعلى أن الني 33ادة ــوتنص الم ,إ ج

                                                                                                                                                                                                                                       .   اعد أول وعدة نواب مساعدين عاميننائب عام مس, يساعد النائب العام

    :                                                                               وكيل الجمهورية - 2

ـــة لـــــيابة العامـجمهورية النيل الكل و ثـيم      ل جمهورية كيـــو ه ماده في مهـــويساع ,مـــــدى المحاكـ

ابعة ـــيفة المتالعام دورا مهما في وظ اعد للنائبـــة كمسمالمحك فيويلعب , رــد أو أكثحـمساعد وا

ها تالعمومية ومباشر   وىـة الدعماإق ع أوفريك ور ا وفعالا في تحـــيئيسرا ر عنصـ رـــبتويع, امــــهتوالا

وله في مباشرة اختصاصه تلك , از النيابة العامةــهما في جهمزا كر م و إذن يحتلفهـ, اواستعماله

                                          2.ونوعي يحددان من الصفة والدرجة, محليو , نطاق إقليمي

طة أحد ــسه أو بواســمة بنفــدى المحكــورية لــــوكيل الجمهل ثمـه يـق إ ج على أن 32ص المادة ــتن

                                                                                                                                                         .                                                                                                                            عمله ة في دائرة المحكمة التي بها مقرديه وهو يباشر الدعوى العموميــمساع

 

 

 

                                                             
الجريدة المنشور ب, واختصاصاتهاالمتعلق تنظيم المحكمة العليا  02/5022/ 02المؤرخ في , 22/25القانون العضوي رقم  -(1

 32/02/5022بتاريخ  المؤرخة 35الرسمية رقم 
  25ص, المرجع السابق, عبد الله أوهايبية -(2
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             خصائص النيابة العامة                                                                                                         :  ثانيا

ضائها خصائص أو صفات خاصة ــنح لأعـد أساسية تمـيابة العامة على قواعــظام النــيقوم ن     

ــالقة ـف عن هيئـــلها تختلتجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .و حريتها وحدة النيابة العامة: هذه الخصائص هي, ضاء الجالسـ

                                                                                                                                 وحدة النيابة العامة       - 1

س ــلــام المجـام أمــائب العــثلها النـمــوي, م المجتمعـة الدعوى العمومية باسـمر النيابة العاــتباش     

  يع أعضائهاجمت إشرافه تحلسلطته رئيسا لها ويخضع  الذي يعتبر المحاكموعة مالقضائي ومج

ضاء ــها بنفسه أو أن يعهد بها لأحد مساعديه من أعتاشر مبية و موى العمو ــق له تحريك الدعيحو 

                                                                                                                                                                          1.لنيابة منها وحدة واحدة لا تتجزأمما يجعل ا, ة العامةـــيابــالن

                                                                                                                               :جية التبعية التدر  -أ

حكم لاة اينما قضفب, كمقضاء الح ة لنظام التبعية التدرجية على عكسبع أعضاء النياضيخ     

ــلقام لهيان علــــطلهم لا سلمستقلون في أداء أعما ــ ـــكأي أن ت, مـرهــــائمون ولضنـ ــا للــــــهفيون ـ رئيس ـ

ــة كافية للمراقبة والإشيانونــسلطة ق ــ حيث  ةينالفو  ةـــة الإدارييلناحان موذلك  ,رؤوسمــى اللراف عـ

                                                                                                     2.سلطة وزير العدل ة ومراقبة رؤسائهم السلميين وتحتة تحت إدار بع أعضاء النياضيو 

دة لا يمكن ـوحــذه الــفه, ةـي النيابــدو أهمية التبعية التدرجية في أنها تحقق وحدة العمل فـوتب     

وتختلف , راف والتوجيه والمراقبةـلإشن اـة ميفطة كالرؤوس سيس على المـان للرئككفالتها إلا إذا 

                                                             
     (23-25)ص , السابقالمرجع  -(1
,          2995, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, ريـــزائــي التشريع الجــة فيزائـــراءات الجـــالإج, مولاي ملياني بغدادي -(2

 (205-202)ص



11 
 

                                                                                              1.ريا عن رئاسة النائب العامــوزير العدل على أعضاء النيابة العامة اختلافا جوهة ـرئاس

 :                                                                             رئاسة وزير العدل -١

, عضوا فيها ة دون أن يعتبرــة العامابـــاء النيــــة الإدارية على أعضـــدل الرئاسعـر الـــإن لوزي     

إلا  ,ة ازاءهاـذيـالتنفيطة ـل السلــثمذلك يوب, ائيةــام الجهات القضـحق تمثيلها أموبالتالي ليس له ال

ــابة العامة لسلطة وزيــأخضع الني انونــــأن الق ه ــــى منـلقتتف, اـــــلعدل باعتباره الرئيس الأعلى لها رــ

                                     .                                                           مل فيها ومراقبة تنفيذها للقانونالأوامر والطلبات ويشرف على سير الع

ون ة بقانــقـلــعــام بالجرائم المتــب العـائــر النــطـدل أن يخـالع رزيـيسوغ لو ":ق إ ج 30 ادةــفتنص الم

أو , اتعأو يعهد بمباشرة متاب لك أن يكلفه كتابة بأن يباشرذ لا عنضه فوغ لــا يسمك. العقوبات

ه لو ــة تخلطي ســــوه ,"ات كتابيةـــن طلبــــراه ملائما مـــا يمة بصة المختئيــــاضة القلجهر اـــــأن يخط

دار الأوامر إليهم بواسطة صدل إوزير العــيجوز لــف, لى أعضاء النيابة العامةـلإشراف عالرقابة وا

ال ـــأعضائها الامتثن ـــو مــضـب على أي عـويج, ائيـــس القضـــوى المجلــام على مستـــــالع النائب

لا عرض نفسه للمساءلة التأديبية                                                   2.لمخالفته التعليمات الواردة إليهلأوامره وا 

ـــارت الــــد أشــــــوق      ــعـون الـــانـــن القمــ 22ادة مـ ـــضـ ـــــمــــال 03/22 ويـ ـــؤرخ ـ  50/09/5003 يفــ

يس ئدل ملف الدعوى التأديبية أمام ر لى أنه يحيل وزير الععي للقضاء المتضمن القانون الأساس

                               .                                                                على للقضاء في تشكيلته التأديبيةالمجلس الأ

                                                             
  22ص ,المرجع السابق ,شرح قانون الإجراءات الجزائية ,محمد عيد الغريب -(1
  (29-22)ص, المرجع السابق ,عبد الله أوهايبية -(2
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ــا لنـقـــة طبـــوى تأديبيــارسة الدعـــي دون ممـإنذارا للقاضدل أن يوجه ـر العيـوز كما يمكن ل ص المادة ـ

                                                                                                                                                                                                               .03/22من القانون العضوي  22/2

                                                                                      :رئاسة النائب العام -٢

ر النائب العام رئيسا للنيابة العامة على مستوى المجلــس القضائي يخضع له جميع باعتبا     

وهي سلطـة تــخولــه الإشـراف والرقابة , أعضاءها على مستوى نفــس المجـلس وفق الهرم التــدرجي

ته عند فيلتــزم كل عضـو فـيه وحسب درج, على جهاز النيابـة العامـــة علـــى مستــوى نفــس المجــلس

أي عن -تقديمه طلبات الكتابية للجهات القضائية المختصة بالتعليمات التـــي تـــرد إليه من رئيسه

                                                                        1.ق إ ج 32/2طبقا لنص المادة-الطريق التدرجي

ق إ ج يصبح ممثل النيابة في الجلسة يتمتع  32/5فيما أنه بمـوجب ما نصت عليه المادة      

ـــرورية دون أن يتقـيد فيهـــــا بالطلبــات  بمطـلـــق الحـرية بإبــــداء ملاحظــــاته الشفـــــوية التي يــــراها ضـ

                                                                                                                                                                 2.الكتابية التي كـان قدمها بناء على تعليمات واردة من رؤسائه التدرجيين

                             عدم قابلية النيابة العامة للتجزئة                                                                                         -ب

ابة شخص واحد لا ــثـي تعتبر من الناحية القانونية بمـرمــدرج الهـالنيابة العامة بحسب التإن      

وله فإنه لا ــقـة أو يـابة العامـيــو النـه عضـوم بـل ما يقـفك. م البعضــاؤه بعضهــضـل أعميك, زأــيتج

نما ينسب إلب لشخصـينس م ـنهـكاء يمــضــة الأعفـــــيه أن كاـب علـرتـــــا يتـــمم, رهاـة بأسـالنيابى ــه وا 

لازم ــس بفلي. ملتها بحسب الأحوالـــتكم أو ــدة إليهنسـال المـل زملائهم في كافة الأعمــالحلول مح

                                                             
 22ص , المرجع السابق -(1
, 5002  ,3ط, الجزائر, ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد ,مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, محمد حزيط -(2

 53ص
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ي ـــة فــمـاكــو فيها حضور جلسة المحللعضــكن فيم, ابة واحدــو نيضدة عحالدعوى الوا رــأن يباش

وأن , يةـومــوى العمــل الدعــراحــمرحلة من م ر في أيـــــضو آخـا عــهــي حركــة التــوميــالدعوى العم

ن و لسبب مضـبدال عضو بعستأو ا, يهاـة لم يشترك فيومة جنائـر في خصم صدــكـن في حـعطي

و ــضـل في كل عصرى أن الأــأخبارة ـوبع, يةـن مراحل الدعوى العمومــلة محر ـم ي أيــاب فبالأس

                                                                                              1.ه النيابة العامةـص بـل تختــيام بأي عمـية للقـصلاح

ــد كــــوق      ـــا مبدأ عــــرست المحكمة العليــ دى حي إث جاء فحيزئة جلتة لمـــابة العاـــــة النيبليدم قاـ

ــت قابليةالدم ـمبدأ عق إ ج (32-33)انـد المادتـستج: هاتراراق ـــرة إلى النائشـابي منــــه المعبدم ق ب ـــ

ملف ) 2.ج ق إ 222 على ذلك أحكام المادة كما تنصورية هـل الجميـى وكله إــــموى تقديـدعـالعام ب

                                                                                                                                                                                                                     .(533ص, 5-2929المجلة القضائية  2923ديسمبر 03الغرفة الجزائية  32255رقم 

                حرية النيابة العامة                                                                                                           :2

ــــالني رــباشت      ـــوى العــة الدعـــــابة العامـ ـــة باســـوميــمـ ـــه هــع ولصالحــــم المجتمـ ة ــلامـــس وـــا هـــهفدـ

ـــكي تستط ن اللازممـان ـــــفك ,اـن تطبيقا سليمى تطبيق القانو لع يانه والسهرتمع وكـالمج  يامـع القيـ

ع إلا تخض ا لاـفإنه, نةـرفاتها أو توجيهها وجهة معيــتص يفـــم ـعليها أو تحك أثيربواجبها ودون ت

ــــون وتطبيـــر والقانيلسلطان الضم ـــق قـ ـــفواعده ـــ  ارات الصالحتبع إلا لاعضه ولا تخـن وجـــي أحســ

                                                             
 (  25-22)ص , المرجع السابق  -(1
   , 5023 -5025ط , رالجزائ, ي للنشربريت, قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية , أحسن بوسقيعة -(2

 22ص
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ل حتى مالع يـرية فع بقسط كبير من الحـــتــن تتمأك ـوتطلب ذل, اتـحريلة اــايمتمع وحـالعام للمج

                                                                                                  :وهيفي ثلاث مظاهر  1,ريةحـذه الـق هــتحقــوت ,تها في موضوعية وحيادـوظيف أداء اـهنمكـي

                                      استقلالية النيابة العامة                                                                                                      -أ

ــدذي قــوال, درجيةــية التــة للتبعــة العامبــــالنياوع  ــــه بخضـرضـــق عـا سبــم مـرغ      ل على ــــمــيح ــ

ع بصفتهم أطراف تمة والمجـيابة العامنة الـذييلطة التنفـلين للســمجرد ممثاءها ــضــاد بأن أعـتقـعالإ

يث ح ,العامة النظامي للنيابة بالاستقلالراف تاص من الإعنفلا م, سية في الدعوى العموميةرئي

ة أو يائضة أو قية تشريعلطت سنواء كاـالأخرى س ع السلطاتـــين جمــع هامـــرة مهاــفي مباشل ــتستق

                                                                                                                                                                                                                                2.إلا في حدود ما يقرره القانونالسلطات   لهذهفلا تخضع  تنفيذية

 دالةــن إدارة العـــــية وحســـرعــون والشـــاية القانــــارها أداة لحمـــباعتبة ــة العامباـيـإن والنــــه فـوعلي     

ــل لهـــبضمانات تكفؤها اع أعضــوجب أن يتمت ,ئيةاــالجن ا ــزاهة وفقــدة ونـي حيــم فـــام بواجبهــم القيـ

                                                                           3.للقانون واعتبارات الصالح العام

 التشريعية                                                          استقلال النيابة العامة عن السلطة  -١

إلا في الدول التي تنتهج فكرة  ةـريعية التشــن السلطــام عــلال التـابة العامة بالاستقـمتع النيـتت     

ــزها في يـــد الهيئة الشعبية إن وجــدت التشريعية فلا يجـوز تدخل السلطة  4,وحـــدة السلطات وتركيـ

وهذا لا يحـول , في وظيفة النيابة العامة أو نقـد أعمالها أو حتى التعرض لقضية مطروحة عليها

                                                             
  203ص, المرجع السابق, مولاي ي بغداديمليان  -(1
  23ص, المرجع السابق, عبد الله أوهايبية -(2
 (22, 25)ص, المرجع السابق ,شرح قانون الإجراءات الجنائية ,محمد عيد الغريب -(3
 203ص, المرجع السابق, مولاي اني  بغداديملي -(4



19 
 

عن طريــق القوانين التي , بينها وبين ممارسة حــــق الإشــراف على شــؤونها بطــريقــة غــير مباشــرة

                                                     1...وتنظيــم طريقة تشكيلها, تصدرها لتحديــد اختــصاصــاتها

                    استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية                                                                                    -٢

, يةـدة التبعية التدرجـلخروج عن قاعمعناه اس ــه النيابة العامة ليـمتع بـالاستقلال الذي تت إن     

ام فإن الإشراف ـالع وى المجلس النائبـوعلى مست, ا وزير العدلــالتي يأتي في قمته ةيذه التبعوه

وبة ــــة بتقديم طلبات مكتـــالنيابة العام وـــلزم ممثلـــهم حيث ييتر ن حمـرمهم حي بة لاراقمه واليجو والت

ــالتي ت اتـــا للتعليمـــطبق ــالن ــــم عـــرد لهـ م الشفوية التي ـدوا ملاحظاتهبـــولهم أن ي, تدرجيــال ريقطـ

                      2.ق إ ج 32يه المادة يرونها لازمة لصالح العدالة بكل حرية وها ما أشارت إل

                                                                                                           استقلال النيابة العامة عن قضاء الحكم  -٣

حقيق ترع لشمى اللزم عـد لـــوق, اء الحكمــــام قضــــام أمــــلال التقــــالاستة بـــة العامـابيع النــــمتـتت     

ـــة الجزائية الفصلداالع لفة ـــوى المختـــالنيابة العامة وقضاة الحكم خلال مراحل الدعاة ــــن قضـــل بيـ

ا ــم فهي مستقلة أثناء مباشرتها لمهامهـن ثـوم, بجزء منها وقضاء الحكم بجزء آخر فخص النيابة

ـــود اتصال دائـــن وجـم مـبالرغ ــن مظاهــــوم, فةم بين النيابة العامة وقضاة الحكم لدواعي الوظيــ ر ــ

:                                                                                                      ستقلالهذا الا

انت أو ـورة كــأي صــظات بــة ملاحــابة العامــاة النيـــوا إلى قضــوجهــم أن يــاة الحكــلا يسمح لقض -2

خر أو وى على شخص أو حفظها بالنسبة لشخص آـدعروهم برفع ـــالهم ولا أن يأمـــيراقبوا أعم

                            .                                                             تكليفها باتخاذ إجراء معين
                                                             

 23ص , المرجع السابق ,شرح قانون الإجراءات الجنائية ,محمد عيد الغريب -(1
 202ص, مرجع السابقال, مولاي ملياني بغدادي -(2
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                                                                                                          1.ق إ ج 532المادة  حـسبها تالى طلبــة عــمــاة العبــاــة النيــابــة بإجــزمــة ملــة القضائيــهــالج -5

ــوم إلى عضـلا يجوز لقضاة الحكم توجيه الل -3 بها ـــتي يرتكاء الـــبب الأخطـة بســــو النيابة العامــ

فليس للمحكمة , من ممثل النيابة العامةرف غير لائق ــدر تصــما ب فإذا, وىــرته للدعـــأثناء مباش

                                                                        .سبيل إلا إخطار النائب العام الذي يجوز له وحده مساءلة ممثل النيابة العامة

     2.باشرتهامو  يةي تحريك الدعوى العمومـــة فـميابة العاــوز لجهة الحكم الحلول محل النـلا يج -3

  عن الأفراد                                                                                                                 استقلالية النيابة العامة  -٤

ة العامة ـالنياب وـقى عضـراد حيث يتلـبات الأفـرغ نـــيدا عــفتها بعــيــوظرس النيابة العامة اــــتم     

ة طفلها السل, اـام بهــــوجيه الإتهـــي تــن أن تتقيد فراد ودو ـارات والشكاوى من الأفطلاغات والإخبال

ي تالات الـاء الحـــنثتراءات باسجــــاذ الإـدى ملاءمة اتخمـــو , يةمك الدعوى العمو يي تحر رية فيالتقد

ق إ  مكرر 332ادة اشر بالحضور طبقا للمبليف المـابعة كما في حالة التكمتية الـشرعدأ بتجسد م

                                                                              .وليس اعتداء على الفرد بالذاتكون الجريمة اعتداء على المجتمع ا الإستقلال بذويعلل ه ,ج

                                   عدم جواز رد ممثلي النيابة العامة                                                                                              -2

ي وانقسم الفقه ف ,امة لأسباب الردعابة اليوع النضهي حول مدى خـدل الفقلجثار كثير من ا     

ــواز الــــول بجــــض إلى القـذهب البعف :دد إلى ثلاثة آراءهذا الص ـــرد لنفــ  اهب ردـي س الأسباب التيـ

رى ـث يــريق ثالــفأما  ,ه لا يجوز أن يرد في أي الأحوالرأي آخر ذهب إلى القول بأنو , القاضي

                                                             
 23ص, المرجع السابق, بارش سليمان -(1
  53ص, المرجع السابق, محمد حزيط -(2
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ــطكانت ة إذا ــــرد عضو النيابة العامــأنه يجوز أن ي ــوز الـــيج ولا, رفا منضماـ ا مــرد إذا كان خصـ

                                                                                            1.العمل في فرنسا وأخذ به المشرع المصريوجرى عليه , رأي الأخير أيده كثيرونهذا ال, أصليا

ادة مص القـرر في نري ـــزائجـرع الشـمـه فالـمـــصـرد خيـــم لا صــــدة أن الخـــلى قاعـيسا عـأسـوت     

  .                                           وز رد رجال القضاء أعضاء النيابةق إ ج على أنه لا يج 222

 ابة يضاء النـا أن أعـي فحواهتق إ ج وال 222 ادةن هذه القاعدة التي تنص عليها المأير ـغ     

لعامة قد ابة ايوهو أن الن ,غداديبي الانيالأستاذ مولاي مل رــــاء في نظـــها استثنيرد علــد يفق ,ردونـــي

ــ, وىـي الدعــخصما فن لا تكو  قضايا المدنية لي اا فــــــــيمسـا لا ـــهيا منضما فمـــون خصـــل تكبــ

ة ــــــهنا ذات طبيعالعامة  فتكون النيابةة محكورة للمـــرأي والمشـداء البـــا إــــهتفتكون مهم, التجاريةو 

داء رأيها ــة في اببالنيا يزشى تحــي يختراف الـد الأطـاز لأحـذا جهدة وليومحا ,س إلاـاستشارية لي

                                                                                              2.لعامة إذا كان طلبه مؤسسا قانونالصالح الطرف الآخر أن يطلب رد ممثل النيابة ا

                                                                                                                               العامةعدم مسؤولية أعضاء النيابة  -3

 مصهـاق اختصاـــــنط يــــل فخي تدتال المــــن الأعــــع ونـــلا يسألة بانياء الـــضدة أن أععاـــلقا     

ـــالني ن هذه القاعدة أن أعضاءـالحكمة مو  ــة لا بد أن تترك لهــــابة العامــ ــم حــ ل حتى ــــرية في العمــ

ــعليه رــــيثم التأـــيت حتى لا3,رة أعمالهمـــيمكنهم مباش  وف أود أو الخيدـلة التهـوع تحت طائــــم والوقـ

ــالت إذ لا  4,ب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامةـردد في تنفيذ هذه الأعمال أو المهام مما يترتـ

                                                             
 23ص, المرجع السابق ,شرح الإجراءات الجنائية ,محمد عيد الغريب -(1
 202ص, المرجع السابق, يمولا ملياني بغدادي -(2
  223ص,  2992, الإسكندرية, دار الجامعة الجديدة  للنشر, نظم الإجراءات الجنائية ,ثروت جلال -(3
, 5002, 2ط, الأردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية, محمد علي السالم الحلبي -(4

 11ص
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راءات إجـن م ذهـويضات نتيجة لما اتخـها بدفع تعيالعضو ف مطالبة-قضي ببراءته -ملمته وزجــي

ر بإيداع مـوالأ, ق إ ج 22ادة ـــا للمـار طبقضــر بالإحته كالأميساس بحر ل أحيانا إلى المـد تصـق

ف يار المص ها بردئاضة أعيجوز مطالبكما لا, ن نفس القانونم 29 طبقا للمادةحة نالمتلبس بج

                                                                                                                                                                   .لها المتهم المحكوم ببراءتهــي يتحمــالت

ا ــت مطلقة فقد أوجد المشرع لكي تكون أعمال النيابة سببـدم المساءلة ليسـدة عـغير أن قاع     

ـــقا للقبذه الأعمال طـــــون هـــللإباحة أن تك ـــانون وفـــ دأ مبلة دود التي رسمها القانون المطابقــــي الحـ

ية ـن الناحية المدنــة مــامـة العــو النيابــــاءلة عضــن مســـوبالتالي يمك, دم تجاوز السلطةــالعدالة وع

ـــــمن دس 39ادة ــص المنفت, ائيةجنوال  ضويـائي تعــأ القضــــرتب عن الخطته يعلى أن 2992 ورت

ــــال ددحدولة ويمن ال ــون شقان ي ساسون الأنـن القام 32 فتنص المادة, اتهكيفيويض و ـــــروط التعـــ

 وىـــق دعين طر عــــ ,ةــنـط بالمهبخصي المرتشئه الطعن خ ؤولا إلاــون القاضي مسكضاء لا يللق

ساس عدم ض منها على أـــويـوعليه تتابع الدولة لتحصيل التع, ا الدولة ضدهـهسوع التي تمار جالر 

ــب تحـــرر بسبــن أصابه ضمـل كو  ,ائيةضالق أجهزتهــافعالية  ا ـرتهشابم, ةــيومــــالعموى ـــدعلك اير ــ

ــــة الدولـــمتابعز و ـيج, اـهلواستعما ا ـــــأم 1,ائي في أدائه لمهمتهضـــــازها القـــــجه أطاس خــأس ة علىـ

ـــة الذي يـــو النيابـــضع ــه غــاء عملـــه أثنندر مصـ ــش أو تدليـ ــأو غ سـ ـــ م يـــي جســنأ مهـــــطدر أو خـ

ــوم مســفتق                                               .الجزائية هــؤوليتـ

 

 

                                                             
 (92-90)ص, المرجع السابق, عبد الله أوهايبية -(1
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                                 مركز النيابة العامة بين سلطتي الإتهام والتحقيق                                                                                :المبحث الثاني               

ي الدعوى ـق فـالتحقي تراءاــجإرة ـاختلفت النظم الإجرائية في تحديد السلطة التي تملك مباش     

 ةمـــابة العاـــام والتحقيق في يد النيــــهع بين سلطة الإتـــم إلى الجمـــض النظـــــفاتجهت بع, ميةالعمو 

ـــون المصــــل ذلك القانمثاو  ــــالقانري و ــ ـــوأخذت نظ ,ون الأردنيـ ــم أخـ ــرى بفكـــ الفصل بين سلطة رة ـــ

ــاشــة بمبــة العامــبرد النياـــبحيث تنف, الإتهام والتحقيق ي اضـــــى قــد إلـما يعهــبين, ة الأولىــرة السلطـ

                                                                                                                                                    1.الجزائري نسي والقانونومثال ذلك القانون الفر , التحقيق بمباشرة أعمال التحقيق

نائية ـدالة الجــيات العـتضــيقه لمقــوتحق, ذه النظمن همـي أاؤل حول مدى سلامة ــويثور التس     

وتنفيذ , ة من جهةهار الحقيقظفإ, حماية مصلحة المجتمع من عدة جهاتالتي تتمثل أساسا في 

ق الحرية وحق ـوخاصة ح, رديةـالفوفي حماية الحقوق  ,ة الدولة في العقاب من جهة أخرىـسلط

  .                                                                                                                            اع من جهة أخرىــالدف

ة ئياجندالة العات اليـــضتق مقيحقتن ــضمين ــمن ميــــاظن النمم أي ـــيـيتق رمــــإن أـــفوبالتــالي      

ـــعرض لتلب منا أن نتطي ـــــل نكـ ـــام على حظـ ي تحكمه  تل نظام والقواعد الـة لكؤيدــجج المحدى والـ

                                                                                         2.هـــلامة نهجــدى سمفه و ـبررات موقمري و ئـزاجلرع اـف المشـــانب تبيان موقجإلى 

ــة مبـدراســل (المطلب الأول)صـصــنخ: ذا المبحث إلى مطلبينــسم هــذلك نقلى ـا عــيبـوترت      دأ ـ

ــــــل بيــــلفصع واـــالجم ـــلتشوقف امـــ (المطلب الثاني)اول فيــــونتن, قــام والتحقيـــن سلطتي الإتهــ ريع ـ

 .                    الجزائري

                                                                 
                                                             

 333ص, المرجع السابق, محمد رسعيد نمو  -(1
   05ص, المرجع السابق, سعيدة لو بوقند -(2
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                                                                                    مبدأي الجمع والفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق: المطلب الأول                

جتماعي اع الإـتضيات الدفــن مقــزاع بيــي نــى الفصل فــجراءات الدعوى الجنائية إلإدف ــته      

ـــوع الدعــوضــة مــمــريــى الجــلــاب عــــقـــي العــة فــدولــيق حق الــطبــا تــنهــيــب نمو  ن يوب, ةــوى الجنائيـ

ذ ـيـق لتنفـال التحقيـمـأع جهـإذ تت, ينانـالدساتير والقو  لفـردية التي تكفلها مختـة الفـريـمانات الحـض

, هانتهم علمدى مسؤولية امـــو  ,انونيةاصرها القنحيث تسعى إلى إثبات الجريمة وع, رضـهذا الغ

 .                                                                                                  قرار هذا الحق في مواجهة المتهمحاكمة الجنائية لإدوى تقديمه إلى المـومدى ج

ــذه المـي هــف      ذي ـاب الـقــي العـق الدولة فـن حـيـوازن بـد التـة ملحة إلى تأكيــدو الحاجـة تبـلـــرحـ

رية ــي الحـر فيذا الأخـوحق ه, مـهترية الفردية للمحة بالـاسـت المراءاـى اتخاذ بعض الإجـؤدي إلــي

اس بحريته ـــدم المســـل عـــجراءات بضمانات تكفإيتعرض له من  ذي يقتضي إحاطة ماـردية الـالف

                                                                                                                  1.وحقه في الدفاع

د ممثلة للمجتمع في ـة تعــر الحديث إلى أن النيابة العامــالقانوني في العص ولقد اتجه الفكر     

فق عليه تم مروهذا الأ,سلطة الإتهام الأولىالتالي فهي بو , البتها بعقاب المعتدين على الأمنمط

اء ــــهقن فيب ارذي ثلدل ابينما الج2,ام الفرديتهالإ رصـهى عنتا اسيما بعدملا, ونناقن فقهاء اليب

ن اك مهنن فتيـائفطى لق إيام والتحقهتي الإتن سلطيل بصع أو الفمألة الجـسبشأن مان القانون ك

 بينة ــــة العامـــــابت النيـــلو جمع حتىر ـاد يتوافحيأن ال ونر ـيو , ينتفين الوظيـــــب الجمعد مبدأ ــــؤيي

دأ الفصل بين مبد يؤ ك ويارض ذعين موثمة , ق القانونيتطب تــــها هيوظيف لأن هام والتحقيقتالإ
                                                             

 333ص, 5003, القاهرة دار النهضة العربية, كز القانوني للنيابة العامةالمر , محمد عيد الغريب -(1
,  العدد الخامس, مجلة العدل, -دراسة مقارنة –الجمع أو التفريق بين سلطتي الإدعاء والتحقيق, بن عبد الله الحميدان حميدان -(2

 22ص, 2352
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وم قضاء ــــبينما يق ,رتهاــــومية ومباشـــوى العمـــك الدعير ـة بتحــابة العاميوم النـتقـيق فـحقتام والـــالإته

                                                   .                                                                                                                            ولكل مبدأ حججه التي استند عليها 1,التحقيق بوظيفة التحقيق الإبتدائي

ــدف إلى معــام تهـــوجه عــــبراءات التحقيق ــوبالتالي فإن إج      ي ـــإن أول ما ينبغـــف, رفة الحقيقةـ

ــة بمباشـــة القائمـــام به السلطــالإهتم رة تلك الإجراءات أعضاء النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو ـ

                                                                                                                                     2.بعض الإجراءات المتعلقة بالتحقيقأي شخص آخر يعهد إليه بموجب القانون بمباشرة 

ات ــاشل نقـــام أو التحقيق محــل بين سلطتي الإتهــولقد كانت ولا تزال مسألة الجمع أو الفص     

ــتسر امــالأ ذاـوه3,العاماط بالنظام ــرتبا لها من الاــنظرا لم, عديدة سواء وطنيا أو دوليا ا ــــنمدعى ـ

هما ينل بـدة أو الفصقيق في يد واححام والتـــتي الإتهطـع بين سلــق الجمــان الأوفـــا إذا كـــم البحث

المؤيد لمبدأ الجمع الإتجاه رع أول ـفي ــــول فنتنا, ام منها على حدىـــرض لكل نظـــل التعمن خلا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .فرع ثانفي هما والاتجاه المؤيد لمبدأ الفصل بين , بين السلطتين

                                                                                الاتجاه المؤيد لمبدأ الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق : الفرع الأول

ــبدأ الجممرائية بجـــــبعض الأنظمة الإ تأخذ      , امةــدة ععاكقق يهام والتحقتتي الإع بين سلطـــ

ـــوى العمـــك الدعــــتحرية ـــة العامـــفتتولى النياب ــومية ومباشـ راءات ـــام بإجـــالقيا ـــد لهــا يعهـــــكم, رتهاــــ

                                                                                      4.التحقيق

                                                             
, 2ط ,رالجزائ, شورات عشاشمن, ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري, مليكة درياد-(1

 25ص, 5003
 52ص, 5003, الإسكندرية, منشأة المعارف, المرصفاوي في المحقق الجنائي, حسن صادق المرصفاوي -(2
 333ص, المرجع السابق ,المركز القانوني للنيابة العامة ,محمد عيد الغريب -(3
 392ص, 5000, الإسكندرية, منشأة المعارف, المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية, حسن المرصقاويصادق  -(4
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ــن السلطتيــــع بيـــام الجمــــدون لنظــؤيرى المـــوي      ع بين سلطتي الإتهام ـــمـق الجــن الأوفـأنه من ـ

ام والتحقيق تهالإتي طين سلمع بجرى الوحجة من ي, ي يد واحدة هي يد النيابة العامةوالتحقيق ف

                                 :                                        ي عدة نقاط نذكر منهاــناولها فــنت

ية ــة العملــاحيــن النــح ميصإن ذلك لا ــف, دحما في آن واـعامة تكون خصما وحكأن النيابة ال -2

وى ــوب الخصم في الدعــوهي إن لبست ث, إدانة المجرم وتبرئة البريء كونها خصم عادل يهمهال

ي يجمعها ــة التـذا فهي تأخذ الأدلـبل هــا قـــأم, مةــبعد التثبت من أنه مرتكب الجريفإن هذا يكون 

ماع شهوده سم وتفسح صدرها لــهلمتوب اتجسوت, دهانــفـرضها وتــمأموري الضبط القضائي وتستع

م, ا أن تقدمه للمحاكمةـقيق فإنها إمدما يتم التحنوع, ثباتاقي إجراءات الإواتخاذ ب در صت ا أنوا 

                                                             1.رارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيةــق

ل ـب, قـياد سلطة التحقــــان حيـــضمعلى  رـــؤثـــق لا يـــام والتحقيـــع بين وظيفتي الإتهــــأن الجم -5

وف ــى الخــو إلـــدعــا يـد مـوجــولا ي, ات ويسرع فيها ويزيد من فعاليتهاراءــسيعمل على تبسيط الإج

ذ, رعةــر التحقيق بســلسلطة إذا ما بوشاءة استعمال هذه اــن إســم اء ــر إلى القضــع الأمــا رفــا موا 

اء الحكم ـة قضـــابـــرقــعا لــون خاضــق يكــيــراءات التحقــد اضطلاعها بإجــنــبة عمل النياــفع ةــرعــبس

                                                                         2.فلا خوف على حقوق المتهم من الضياع , ارس الطبيعي للحريات الفردية ـه الحــفــوصــب

ة ــن الناحية الإداريــأن عضو النيابة العامة يخضع للسلطة التنفيذية مـــجاج بحتأن القول والإ -3

ود له من ـــل لا وجو ـــو قـــفه, ان عليه إلا ضميرهـلال ولا سلطــستقع بالاــي يتمتـفي حين أن القاض

ــيهــحة إلو ــمنــمـات الحيارسون الصلام قضاة يمـــضاء النيابة العامة هـفأع, ية العمليةحالنا ا نو م قانـ
                                                             

  393ص, المرجع السابق ,المركز القانوني للنيابة العامة ,محمد عيد الغريب -(1
  79ص, المرجع السابق , الإجراءات الجزائية الجزائريضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل  ,مليكةدرياد  -(2
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ــون بقاعــرتبطــم مـــوه ــا لـــون إداريـــة وتابعــطــل السلـــدة تسلسـ ــوزير العـ م ــهاملاتــــزمون في معــــملدل ـ

ــــاع الأواــــــم الخطية بإتبــــــومطالبه ــــر الخطية الصمــ ـــيهم مادرة إلــ  , العدل ن وزيرمم أو ـــــن رؤسائهــ

 العامة يابةــو النــضــيين عــرد تعـــومج, رجال النيابة العامةلول والأخير ع الأالمرجو ــــه رــفالضمي

  .                                                   يدة والاستقلال والموضوعيةــو يتمتع بالحــيا فهــقاض

, قيجج التي يستند إليها أنصار مبدأ الجمع بين سلطتي الإتهام والتحقـوة الحـن قـم مــرغـوبال     

لا سيما , دـن النقــلم مسم يـذت به إلا أنه لرائية التي أخــــات الإجـــرة التشريعــن كثــرغم أيضا مـوبال

ره على ــثيتأدى ــوم, د خصما للمتهمــي تعــابة العامة التد النيــي يـفيما يتعلق بخطورة هذا الجمع ف

اكل مشى اللة إبالإضاف 1,دةحيدم الـن عمــوع ــــها ننبن جامخشى ن ييـأ, ريته الشخصيةححقوقه و 

, بة الفهم والحلـوالتي تكون صع امــــالتحقيق والإتهن سلطتي ــدأ الجمع بيــيثيرها مبونية التي ــالقان

  رةـد اختصاصه من القانون مباشـــيستمهاء بالقول إلى أن عضو النيابة المحقق قض الفـب بعـفذه

شراف النائب العارس التحقيق بعيمم يومن ث  ضــالنقذا الرأي محكمة ــوأيدت ه ام,ـــدا عن رقابة وا 

ق قحة المبو النياضـة عـاده تبعيـر مخالف مفـب رأي آخــ, و ذه2932سنة  ا الصادرـــائهضق يف

ــامبند ى عحتام ـــــب العائلنل ة ـــيمة الأهـــغاي ياؤلات فـــر هنا تسمـــالأ رـــيق, ويثيرته سلطة التحقشــ

               :                                                                                                                            نذكر منها

, أم نظم عمل النيابة العامة بوجه عامت يد التـحقق للقواعالمالنيابة هل يخضع عضو النيابة  -أ

؟                                                                          لك القواعد التى تنظم عمل القضاءيخضع لت

, فهل الدعوى ـيصم فـل خصالأ فيها نة, لأماعيابة النرد الواز ــقرر عدم جمن المان إذا ك -ب

                                                             
 02ص, المرجع السابق, سعيدة بوقندول -(1
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                               ؟                                                                                               لنيابة عند ممارسته سلطة التحقيقجوز رد عضو اي

, أو يهاـف يق له إبداء الرأـلمجرد أنه سبوى, ــر الدعـــظـن ني مع القاضـــون يمنــقانان الـإذا ك -ت

ومة ـ, خصود النسبــمــه أو أصهاره على عـاربــأق, أو ا ولدــه منهـــجته أو لمطلقته التى لان لزو ــــك

 العامة و النيابةـــلاحية عضصت على فهل تؤثر هذه الحالا, الدعوىي قائمة مع أحد الخصوم ف

                                                                                     1؟دعوىــال يف بغض النظر عن كونه هو خصماً أصلاً  المحقق

                                                                             الِاتجاه المؤيد لمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق : الفرع الثاني

ونه عن ـف في مضملتـائية يخم في الدعوى الجنـهميق دور التحقة الإتهام ووظيفة فوظيإن ل     

ـــك الدعيـــر ل في تحـــام يتمثـــهتة الإفدور سلط, رـــالآخ ــانة التي تســـع الأدليم تجمـث, ائيةنوى الجــ  دــ

ــهذا الدور ه, دى القضاءلها مالإتهام وتدعي صم في ـور الخمثل دــطة الإتهام تــل سلـــذي جعــو الـ

ن كان خص, ةــيــائــنـــدعوى الجلا لها دور ـــق فـــيــة التحقـــطا سلـــأم, انونـــيذ القـفـنــى تــى إلــا يسعــمـوا 

يب على أدلة ــوذلك بالتنقراءة والإدانة بـديد احتمالات الحة بين الأدلة وتــوازنموم بالإذ تق, مختلف

                                                                                                                                    2.ثم الترجيح بينهما,  الحهفي صالح المتهم أو في غير ص سواء كانت

ــرت تشـارض فقد أقعــــن تــــق ميام ووظيفة التحقــــة الإتهـن وظيفيا بـــــرا لمـــــونظ      ــريعات كثيـــ  رةـــ

ــــدأ الفمبأن  اكم3,سلطتي الإتهام والتحقيق الفصل بين  تبرام والتحقيق يعهــــتي الإتين سلطبل صــ

ـــن الممـ ـــة التي شغلت الفكــــــالهام ادئبـــــ ـــالجن رــ ن السياسة ــــام كبير مـظى باهتمتحزالت  ولا, ائيـ
                                                             

ؤتمر نقابة المحامين وث واوراق مقدمة فى مبح ,النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكة العادلة, حافظ سمير وآخرون -(1
  59ص, 5002, بالاسكندرية

ــ دراسة مقارنةـــ سلطات التحقيق و الإتهام  في القانون الجنائي, أشرف رمضان عبد الحميد -(2  ,الكويت ,دار الكتاب الحديث ــ
  539ص, بدون سنة

  23ص, المرجع السابق ,ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري, مليكةدرياد  -(3
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ــرة نظـالجنائية المعاص ات ــــدواه في تحقيق ضمانــدى جــول مـــــرت حــللمناقشات الكثيرة التي أثيرا ــ

ــــبدأ الجمـــا مـــــقهـم لا يحقـللمته ه إلى تأييد ـض الفقـذي حدا ببعال1,ام والتحقيقــن سلطتي الإتهيع بــ

ــــام الفصـذ بنظـالأخ                                                                                                                             :                                                                                                                            دة حجج منهااره الأمر على عأنص رتي الإتهام والتحقيق وقدـل بين سلطـ

اقضين لا ـــتصاصين متنــع بين اخجم وـق هـيـام والتحقـــيابة العامة بوظيفتي الإتهـــيام النــإن ق -2

ل في أنها ـيقومهما  ,ا في آن واحدـــا وحكمـــل من النيابة العامة خصمـتتحقق معه العدالة إذ يجع

ولا يمكن , المتهمن ـــم مـوقف الخصـا تقف منها يجعلهـم تهاميه الإــريف فإن توجـخصم عادل وش

ـــيعل إلى تدــــفهي تستمي, ادلاـــايدا أو عحـا ومـــأن يكون محقق للخصم  السلطة اارهـــم الإتهام باعتبـ

ا ـــبالدرجة الأولى وينزل اهتمامهالمتهم  ةع الأدلــمـــلى جــها عمب اهتمايهه فينصــقامت بتوج التي

هذين الاختصاصين  ذي يعقدريع الـالي فإن التشتوبال,الثانية إلى الدرجة راءتهببجمع الأدلة على 

ل, بة العامة يكون على الإتهام أحرصالمتعارضين للنيا                                                                                                                                                                      2.ربـــى الإدانة أقوا 

ي ئداتق الإبيــة التحقـمــولى مهــلب أن تتــطة التحقيق يتطـي الإتهام وسلتن سلطــل بيــإن الفص -5

 مـــع المتهان إلى عنايتها بتحقيق دفاـــن الخصائص ما يبعث الإطمئنمـر فيها ــسلطة محايدة يتواف

                                                                                          3.الإتهامكما تعنى بأدلة 

ذلك لأنه من المسلم به أن البحث الجدي , صل بين سلطتينق يقتضيان الفطإن العقل والمن -3

ز منحها لسلطة الإتهام وهذه الأمور لا يجو , ال الإكراه أحيانــجوء إلى وسائلتلزم الــن الأدلة يســع

                                                             
  232ص, السابقالمرجع , أشرف مضان عبد الحميدر ( 1
, دار الثقافة للنشر والتوزيع –دراسة مقارنة -التحقيق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية ,حسن الجوخدار -(2

 (35-32)ص, 5002, الأردن
  532ص, 5000, 2ط, عمان,دار الثقافة للنشر والتوزيع, قانون أصول المحاكمات الجزائية ,صبحي دمحم نجم -3)
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ـــحتى لا تسيء استخدامه ــر بــــأثتيجة التا نيهـــا والتصرف فـ ــرأي مسبق أو بفكـ ة ــــمن ثمو , رة ثابتةــ

                                                                            1.مـــلى المتهــتكون نقمة ع

, قـــام والتحقيــن سلطتي الإتهـل بيـصلفادي باـــالإتجاه الفقهي الذي ين ذاـإن أنصار هــلهذا فو      

ية ـوى العمومــك الدعير ــــتحو , امـــة أو الإتهــــة الملاحقــوحدها سلط ؤثرون أن تتولى النيابة العامةـي

دأ لأن ذلك يتفق مع مب, قاضي التحقيق حقيق لقاض مستقل هوبينما تترك سلطة الت, ومباشرتها

الجزائي  دارة القضاءإكما أن حسن  ,عي للحرياتطبين القضاء الحارس الالشرعية الذي يجعل م

د عهيف, لأخرىلة عن اـضي أن تباشر وظائف القضاء سلطات قضائية كل منها مستقتالقضاء يق

وقت ذاته ـــراعي في الــتة و ــحة العامصلراعي المــــزة عن سلطة الإتهام تـــلى سلطة متميق إيبالتحق

ق ــــاد المحقـحيدأ ـانطلاقا مب, دالةـؤدي إلى تحقيق  العــــذا يـــوه, اع عن نفسهــي الدفــحق المتهم ف

                                                  2.ف المحقق موقف الخصومة من المتهميق فلا, واستقلاله عن الخصوم

 

 

 

 

                   

                                                             
 220ص, 0991 -0990, 0ط, الجزائر ,1ج , دار الهدى عين مليلة, ضمانات المتهم أثناء التحقيق, محمد محدة  -(1
 (332, 332)ص, المرجع السابق, محمد سعيد نمور -(2



10 
 

    موقف التشريع الجزائري                                                                                                : المطلب الثاني                    

ــو التقــير المجتمع نحـتغ إن      ــدم والـ  ع مجال الحفاظ على الحريات وزادتااتس يؤدي إلى رقيـ

                                                                                  1.يرهاــق وانفصالها عن غــيــقــة التحـهـــية جــلالــقــادة استــبزي ,الثقافة القانونية

ولا من جانب ـبر قـــام الأكثـــظنل الــــثـام والتحقيق يمهتي الإتطن سلام الفصل بيـــلقد بات نظو      

ـــشريعلتم اـــمعظ ــــرائية فجعلت هجات الإـ ــذا المبـ ـــوعلى رأسه ,هابي أغلـوقة فـــانة متفــــوأ مكــــأ يتبدـــ ا ـ

                                                                             .ع الإجرائي الجزائي الجزائريير ـالتش

                                                                 أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق  :الفرع الأول

ــراءات اجـــون الإــى قانلإ رظـــانإن ال      لال ـقستح اضو يا حير صا نصـد ري لا يجئزاجـــية الئزالجـ

ــعمإلا أن المت قيام عن سلطة التحقهـــتة الإطـــسل ـــعضهبون ــــمضــد أن مة يجـــه بدقصو صــــن لنــ  اــ

ـــول بـــوه يقــومدل ــي التنظيــــية فــة ثانــهـة التحقيق في جـطة وسلـابة في جهيضاء النـود أعـــــأن وجـ م ـ

                                                                                                   2.القضائي يعني هذا أن هناك سلطتين مستقلتين كل لها مهامها واختصاصاتها

رع الجزائري لهذا ـناق المشتــد لاعــه الشديــن ارتياحـــه الجزائري عـن الفقـــرب جانب مــولقد أع     

حيث أصبحت , امة سلطة التحقيقابة العـيـت النــإذا ما منح رـخاطر التي قد تنجمرا للـنظ, المبدأ

ــمباس ـــقتون ـــدولة القان ــدى احـ ن يـمـهتالم م أوهتوق المة حقصردية خاوق الفـا للحقـــهتالها وكفمراتـ

ــــاهذلك ـــلو ,مـــمنه ــدى المشتــ اق المبدأ الأكثر ملاءمة  في تحقيق العدالة ــتنـى إعـري إلئـــزاجـرع الــ

 مع, ة الحق والقانونــيام دولقنه لـنى عــالذي لا غ, ام قاضي التحقيقـذه بنظـق أخــعن طريوذلك 

                                                             
 011ص,المرجع السابق , محمد محدة–( 1
 011ص, نفسهالمرجع  -(2
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ظ على ـــتى يحافـام حـــهـــة الإتـــطـــة سلـــهــواجـــي مــق فــيـي التحقـاضـه لقيود على اختصاص قـفرض

                                                                                                                         1.ينــن السلطتــــائم بيـــصل القــــالف

راءات ـجإام بعض ـــهتلطة الإل سـويـــتخ منعهم يـــام للنظذا اهبري ــــزائجرع المشذ الكما أن أخ     

 جنحة في حالة تلبس تهم بجناية أووب المـالقانون أن يستجاز له ـــورية أجهمفوكيل الج, التحقيق

أي شخص  امهك إتي التحقيق يملضا أن قاــكم, سبــالة تلحي ــحة فنم بجتـبس المهـل ويأمر بحب

                                                                               2.ب افتتاح التحقيقـي طلــيذكر اسمه فريمة ولو لم ــــيكشف التحقيق عن مساهمته في الج

   الأخذ بنظام قاضي التحقيق                                                                                                     : أولا

ق إ  59ادة مخلال ال نـق مـيـة التحقــطة الإتهام وسلطـلي بين سلكل الشـصـا الفييظهر لنا جل     

ي ون وهـل وتطالب بتطبيق القانثع تممتم المجتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باس:"ج  بقولها

ي قـة بتلــوريـــيل الجمهكوم و يق" :ق إ ج 32 دةماذلك نص الوك, ..."ة قضائية ـل جهـل أمام كمثت

ــخـتــا يـوالمحاضر ويقرر ماوى كالش واد ـــي المــق فـــي التحقيــاضـيات قـــضح صلاحـــتــوت, "هاـــذ بشأنـ

                                                                                                                                                  3.ق إ ج 22, 22, 22

ــود أعــكما أن وج      التنظيم ي ــة ثانية فـــق في جهـي جهة وسلطة التحقيـامة فــالع ابةـــضاء النيـ

ـــقلتين كستن ماك سلطتينـــهذا أن ه يعني ائيضالق ر ـــبوهذا ما ع, صاصاتهاتا واخــــا مهامهـــل لهـ

ــه قانون الإجراءات الجنع ي ـــلقاضلا مستقلا عنونه باسمها و ـــد للنيابة العامة فصــحيث عق, زائيةـ

رأي لانحى مى رع نحشرى بأن المثم فمن أخذ بهذه الأمور ي نوم, صلا وعنونه باسمهـلتحقيق فا

                                                             
 22ص, المرجع السابق, سعيدة بوقندول -(1
 522ص , المرجع لسابق, أحمد الشلقانيشوقي  -(2
  222ص, المرجع السابق, فضيل العيش -(3
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ــئاــاني القـــالث                                                                                                                                      1.ن التحقيقــام عــل بفصل سلطة الإتهـ

            القيود الواردة على اختصاص قاضي التحقيق في ظل مبدأ الفصل بين السلطتين                                                : ثانيا

رر عام يمس بالأمن العمومي وبالتالي يجوز للمدعي ــيها ضـترتب علــكل جريمة تقع إلا وي     

صد ــقــيها بــرتكبــضد م العموميةوى ـم المجتمع الدعــرك باســة أن تحــابة العامــبالحق العام أي الني

 .                                                                                    زاء عليهــتوقيع الج

 ةــابة العامــالنين طرف ـــة مـــمءلاــدأ المبع  لمضري تخــع الجزائــشريفالمتابعة الجزائية في الت     

ــه حق التصـــــفل, (ل الجمهوريةــوكي) حفظ  ة أوـــة مرتكب الجريمــعابا بمتـــرف في ملف القضية إمــ

روض ـــلاث فـام ثـأم رــذا الأخيــون هــالمتابعة فيكورية ــحالة ما إذ قرر وكيل الجمه يـوف, الأوراق

                                                                                :الوصف القانوني للجريمة المرتكبةبخصوص رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق وذلك بحسب 

ل يووك, وبيـــا وجــق فيهــون التحقيـــالحالة يك ذهـــفي ه, ايةــبة جنـــريمة المرتكـــأن تشكل الج إما -

ــحــراء التــاحي لإجـــتــب افتـــة طلطسيق بواـاضي التحقــى قــدعوى إلـــرفع الـزم بــة ملـــوريـــالجمه  قـــقيـ

                                                                                              ؛ق إ ج( 22/2المادة )

ى قاضي التحقيق وبين لوى إن أن يرفع الدعير بيورية مخـل الجمهيووك, ثمة نصوص خاصة -

                                                                               ؛ق إ ج( 22/5المادة )كمة المختصة المح يحيلها مباشرة أمام أن

م- يل ــووك, ون التحقيق فيها جوازيـالة يكــــالح ذهـــفي ه, ةـــرتكبة مخالفــالم ل الجريمةــا أن تشكــوا 

اء نـوب ,ق إ ج( 22/3المادة )استثنائية حقيق إلا بصفةالجمهورية لا يرفع الدعوى إلى قاضي الت

ــيحق أن وز لقاضي التحقيقـــــيج ذلك فإنه لا على ا لقاعدة ـــــطبيقت -اء نفسهـــــن تلقـــق في قضية مـ

                                                             
  (223 -225)ص, المرجع السابق, محمدمحدة  -(1
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ن مـــء تحقيق راــاحي لإجــــرفع بواسطة طلب افتتـــبل أن ت -قوالتحقي الفصل بين وظيفتي الإتهام

                                                                                      1.من ق إ ج 22بقا لنص المادةان بصدد جناية متلبس بها طكوكيل الجمهورية حتى ولو 

ل ييلتمس وكا ـة الرسمية التي بموجبهو الوثيقـــــراء التحقيق هــــاحي لإجـــر الطلب الافتتــويعتب     

ي التحقيق بنفس ـــن من قاضــالجمهورية تلقائيا أو بناء على أمر صادر من أحد رؤسائه التدرجيي

ـــوى أمـــأوراق الدعة ــــت النيابــفمتى أحال 2,ةـة معينــــــا في واقعــالمحكمة أن يجري تحقيق ي ــام قاضـ

ــاب تمـــــر لأسبمـه الأــم يكن لــا لــق ومــيض إجراء التحقـفإنه لا يمكن لهذا الأخير رف, التحقيق س ـ

, ة عليه في طلب النيابة العامةــروضعمع الفيتوجب عليه أن يتقيد بالوقائ3,الدعوى الجنائية ذاتها

ـــف لــفإذا كش ـــق وقائــقيحه التـ ــع جديـ وجب على  ,العامــــة ةــــات النيابـــي وردت في طلبتال رــدة غيــ

راه ا تـــم مـي تقديـا وحدها فـق المثبتة لها للنيابة العامة التي يرجع لهــائـــق إحالة الوثيي التحقـــقاض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4.أنها من طلباتـــبش

                                                                                                                          مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق  مبررات اعتناق: الفرع الثاني

 و التقدم وــالمجتمع نح رــــفكلما تغي, رياتحة يتغير بتغير الية الجنائيون الإجرائـان قانكـإذا      

يق وانفصالها عن غيرها كان ـة التحقـوأن استقلالية جه ,الحرياتالرقي اتسع مجال الحفاظ على 

ن ذلك نجد أن مبررات اعتناق مو  ,لصدأ الفبهو عليه والذهاب إلى م يتدرج حتى وصل إلى ما

ي النية الواضحة ـها فـاسـد أسـزائري تججـريع الـــمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق في التش

                                                             
 30ص, 5009, 2ط , الجزائر, طباعة والنشر والتوزيع دار هومة لل, التحقيق القضائي ,أحسن بوسقيعة -(1
ص  , 9111, الجزائر , الديوان الوطني للأشغال التربوية  ,-دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية  -التحقيق, جيلالي بغدادي -(2

77 

 91ص , المرجع السابق, مولاي ملياني البغدادي -(3
 335ص , المرجع السابق, عبد الله أوهايبية -(4
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ـــوق المتهـــقــي حـرار ضمانات تحمـكثير من المواقف بإقوالصريحة للمشرع الجزائري في  ل ـم وتكفـ

                                                                                                       :                                                          هما نـــيــن أساسيـرريــي مبــن حصرها فمكـررات يبـذه المــهو  1,اتهــحري

                   المبرر القانوني                                                                                                              : أولا

ــدأ التخصــــزائري مبـالمشرع الج رــــلقد اعتب      اب ـــى اكتسـؤدي إلــــــف يـي الوظائـبرة  فـــص والخــ

ق ـــود وهو تحقيـدف المنشــــة تحقيقا للهـــة والتي تجعل من الإجراءات أكثر سرعة وفعالييرة عالـخب

                                                                                                              2.العدالة

ن ـائية وبيــوى الجنـــي الدعــوبتين فـــة المطليالــة والفعـــق بين السرعيــوفترع الــاول المشــد حــولق     

ـــوق الأفــــحق دأ لمبري ئزارع الجــان اعتناق المشــــك مــــن ثمو , عــــلك مصالح المجتمذراد مراعيا في ــ

ـــالف   محكـام وجهة الــة عن جهة الإتهقلستص جهة مق بتخصيـــوالتحقي امتهــــي الإتن سلطيــــل بصــ

الذي  م الأمرـــتهمرية الشخصية للالحـــ ةـحماي ة إلىهــزاوعية ونضو مل بكـالوصول رغبة منه  معا

 وــــة هــناحية القانونين الـرع مـــرض المشغـــكان وعليه فإنه  ,رار مبدأ حياد جهة التحقيقـتطلب إق

      .  ية ضمان حياد جهة التحقيقنوالثا ,رية الشخصية للمتهمالأولى حماية الح :تحقيق غايتين

                                                                     حماية الحرية الشخصية للمتهم -1

ــواعــن القيتضمة ئيزاجراءات الإن قانون الإج      لى الحريات ـظة عــافحبع للمي يجب أن تتتد الــ

قوق حـف, وحقوق الدفاع, ف المؤقتقيو ـا بالتـق منهـعلـا تـــما مق لاسييقحلة التحر الشخصية أثناء م

ـــرس بـة المكئيراءات الجزاـالإج وننـاها قيلــص عـي نـتية الـونـكام القانحـة بالأصانــان مـســالإن دوره ـــ

ــما بـراسه ــوقــوحق انــة الإنسـالحامية لحري وص الدستوريةصللن ــك الإجـذلـ ا ــهـاعــبـب اتـــراءات الواجـ
                                                             

  50ص, المرجع السابق, سعيدة بوقندول -(1
  220ص, المرجع السابق, فضيل العيش-2) 
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ولكي  ,بهكرتــرم لم يـية لكي لا يحكم على بريء بجفانات الكالتحقيق العدالة الجنائية موفرا الضم

ي ــية فـزائــت الجراءاجون الإــــى لقانـــمية الأولـدو الأهــا تبــن هنــوم ,اب إلا من ارتكبهــــيصيب العق

                                                     1.رديةــته الفــريـــان وحـــوق الإنسـاية حقـحم

ــدى تـاس مــكما أنه يق       ت أفرادهاايوق وحر ـــاظه على حقية حفحن نامـــاس ع يقــــور المجتمطــ

 2,قيـي مرحلة التحقة الضمانات فصاـخها نينواـــــي قفـــا ــيهها لمواطنـــحني تمـــبمدى الضمانات الت

ـــرض حريات وحقـتعباعتبارها أكثر مراحل الدعوى تعقيدا سيما أنه قد ت ـــوق الأفـ د ــفق, راد للمساسـ

رض ــيتعو تهك ــد تنـوق, ا يؤدي إلى تعطيل مصالحه وطاقاتهيد حق الفرد في الحرية والتنقل ممـتق

فمثل هذه الإجراءات وغيرها بلا , ضى له في نهاية المطاف بالبراءةللتفتيش وبعد ذلك يقمسكنه 

اط هذه الإجراءات حب أن تك يجلـه لذوقــاكا لحقـل انتهـشك تمس بالحرية الشخصية للمتهم وتشك

ن ــم, رينمسه بين أــي التحقيق نفــاضومن ناحية أخرى يجد ق3,ن ناحيةــانات مــن الضمــبجملة م

ي ترام والتة الإحجبس واادئ وأسبالشخصية بوضعه م ي الحرياتـور الذي يحمـد الدستــــة يجــهــج

ــراءة المتهــل بـــا أصــن بينهمــــ ع العملي يتطلب البحث عن مرتكب ـــرى فإن الواقـــة أخــومن جه, مـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.الجريمة لإدانته أو تبرئته

محققا أو  ســـواء كان القاضي الجزائي لــــوع عمــــان نـفإن مهما ك هف فإنــونتيجة لهذه المواق     

ره مجرم يصـفلت بسبب تقه حتى لا يحال بريء إلى المحاكمة أو يـا في وسعمل ميعفهـــو حاكما 
                                                             

 02ص, 5002, 2العدد , مجلة المنتدى القانوني, سان في قانون الإجراءات الجزائيةحماية  حقوق الإن, حسينة شرون ( 1
الهيئة الفلسطينية  تقرير مقدم أمام, (22)سلسلة التقارير القانونية, متهم في مرحلة التحقيق الإبتدائيضمانات ال, ثائر أبو بكر -(2

                                                                    5002سنة , لحقوق امواطن
 –الجزائية السعودي يق الإبتدائي في نظام الإجراءات ضمانات المتهم في مرحلة التحق, طه محمد عبد الله ابراهيم عراقي -(3

 03ص, 5002, جدة, جامعة الملك عبد العزيز, (رسالة ماجستير)  -دراسة مقارنة

   20ص, المرجع السابق  ,ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل الإجراءات الجزائية الجزائري ,مليكة درياد -(4
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ـــرع لم يجـــالمشو  ,ةن العقوبم ـــالتص ي التحقيقضز لقاـ نما , ات الأشخاصـــرف المطلق في حريـ وا 

ــات تدرأ على المتهمانـده بضيق ــم خطـ ن ضمراءة وشروط تبال رينةـــداد المنتهك لقـالإستبم و كر التحـ

                                                                             1.اتهمـــم حريـله

ــزائي الإجــع الجـريــأن التشـــول بـــن القـــق يمكــــمن خلال ما سب      ــرائي الجـ ــزائـ ـــري يعـ م ـــد من أهـ

ريته حم التي تحمي ـتهرائية لصالح المجـانات الإالتشريعات الإجرائية قوة من حيث تكريسه للضم

ـــول له دستوريا وفقــــاع المكفـــه في الدفـــلا سيما حق, ل حقوقهـــوتكف  222ت عليه المادة ـا لما نصـ

ع فيها ـلولا بعض الهفوات التي وق ,"زائيةجواد المفاع مضمونة في الحقوق الد"2992ورـمن دست

                                                                                                     2.لال هذه الدراسةوالتي سنسلط عليها الضوء من خ ,المشرع

                                                                                                                       حياد جهة التحقيق   ضمان  -2

 نن الإتهام والمحاكمة تكمــق كمرحلة وسطى بيـــرحلة التحقيــات فعالية ملبــم متطـــن أهمـإن      

يكون ف, يقــلية التحقـــاء عمـــا أثنـــامــق دورا هـــؤدي المحقـيق حيث يقــة بالتحائمـة القــياد الجهحفي 

ــنصر الفاعــو العـلبا هاــغ ي ك, اءةــانة وكفـــيتوجب منه تأديته بأم ذاـــودوره الرائد ه, وجه لهـل والمـ

ــة التحقيملاـــن ســـيضم دها شـي ينـدالة التــال في تحقيق العـــل فعــــم وبشكــــق ونجاحه وبالتالي يسهـ

ــلى دوره بشكجويت,مــــهلمتم اـفيه اــــبم الجميع ــم تعــــته لما أن مهنــــملارز إذا عبــــل ــــ ــد قاـ   رة علىصـــ

                                                             
 530ص, المرجع السابق, محمدمحدة  -(1
 53ص ,المرجع السابق, سعيدة لو بوقند -(2
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ــة والمجــن الجريمــالكشف ع ــوعهـلولة دون وقرياء والحيــة الأبـايـدى ذلك إلى حمــل تعــب, رمـ ي ـــم فـ

                                                                    1.ليب المستخدمة في التحقيقطور الذي طرأ على الأساــن ذلك التـفضلا ع, امــكة الإتهــشب

ـــفالتشريع الجزائ      ـــرى أن أهيـــري ـ ــوقف على نـــدائي يتتبق الإـــات التحقيـــانمم ضـ      قـة المحقزاهـ

ــك أخــلذل, دم تحيزه واستقلاليتهـــوع لتحقيق لما بينهما من ام واـــن وظيفتي الإتهـــــل بيـــذ بمبدأ الفصـ

ة لا ــــفغايته هي تحقيق العدال ,انون ولضميرهــــقيق لا يخضع إلا للقأن قاضي التح تعارض وقرر

ــقة دون الإضــيـــى الحقــول إلـــوصــل الـــفـة تكــــوعليه فإن أول ضمان, يرـغ اسية ــوق الأســــرار بالحقـ

و ـوه, لا يخضع إلا للقانون ولضميره, ة المحقق وعدم تحيزه واستقلاليتهــوقف على نزاهــتتللمتهم 

ى ــي تنص علــالت 2992ور ـــــمن دست 239, 232, 259واد ــــا بموجب المـــوريول دستـــــحق مكف

ــون وهـــانــــع إلا للقـــقاضي لا يخضة وأن الـــة مستقلـــيئضاأن السلطة الق ال ــل أشكــــي من كحمو مـ

ــس نـــتضرب بأداء مهامه أو تم اورات التي قدــلات والمنــوط والتدخـالضغ لأنه إذا جمعت 2,زاهتهـــ

لا يمكن أن م ـــام والتحقيق أصبحت خصما و حكما في آن واحد والخصـن الإتهــيــالنيابة العامة ب

ة الإتهام يجعلها ـب سلطنيق إلى جاـة التحقـــويل النيابة سلطــكما أن تخ ,ادلاــــدا أو عـــيكون محاي

ــاع المتهـــدفدم تحقيق ــع بها إلى عـــد يدفــا قـمـــمة مــات التهـذات مصلحة في إثب ــم فتضيع معالـــ م ــ

ون نتيجة ـتكمام بأن ـهتردية والإـانات الحريات الفملى ضــرص عحدالة والفاعتبارات الع, الجريمة

                                                             
تبة دار الثقافة  للنشر مك, 2ج, الإبتدائيضمانات المتهم في الدعوى الجنائية  خلال مرحلة التحقيق , بشيت حسن خوين -(1

  25ص, 2992, الأردن, والتوزيع
 20ص, المرجع السابق, جيلالي بغدادي -(2
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ــــم عـــالتحقيق موض ــن الـ ــــرأي العـــ كل ذلك يقضي أن يتولى التحقيق شخص , ام والمتهم والقضاءـ

                                                                                                                                                                                        1.محايد لم يتول الإتهام 

ــن أهـــياده مــوحق ــي التحقيــت استقلالية قاضـا كانـــولم      ــــ دالة ــرار العــل إقـــانات التي تكفــم الضمــ

ن ـد مــذه الرقابة لا تحـــه, ةد رقابيــع قواعـــرع على وضــرص المشــد حـفق, وق المواطنينـــاية حقــــوحم

ـــية إذا قـواصلة البحث في القضــن مــا منع قاضي التحقيق مــــهناستقلالية قاضي التحقيق م ب ام سبــ

 رمر بأخــق آحقح ملوى لصار في الدعنظواصلة الق عن ميي التحقضي قالتخ أو ,من أسباب الرد

.                                                                                           ام شبهة مشروعةــــلقياء أو ــــالقض ريـن سي أو لحسمو ــــن العمــــي الأمــا لدواعــــا إملين المحكمة العم

                                                                                                 2.(22003و  22003من الغرفة الجنائية الأولى في القضيتين رقم  52/20/2922قراران صادران يوم )

ـــــة وظيفـقلاليـول أن استـوفي الأخير نق       حـيثان ــــة بمكــــق من الأهميــــيــــن التحقــــــة الإتهام عـ

اضي التحقيق وحيدته ـقلال ــقتـا اســجراءات التحقيق ذلك لأنه إذا ضمنإرها إلى جميع ثينصرف أ

ن ثم نكون قد حققنا للمتهم أعز مو , الحيدة في بقية الإجراءات الأخرىونزاهته من البداية ضمنا 

اع ــدفــوق الــانتهاكات حق يانــر إلى بــوف نضطـث هذا فإنه سلم يحد رجوه أو يطلبه بينما لويـ ما

ذه المرحلة ـــد هـــالشيء الذي يفق, التحقيق سلطة الاتهام في اجراءاتوأماكن تدخل , رةـــل مــفي ك

                                                                  3.رغم التظاهر بحماية الحريات, أهميتها وبعدم جدواها

 

 

                                                             
 532ص, المرجع السابق ,قانون أصول المحاكمات الجزائية ,صبحينجم محمد  -(1
 22ص, المرجع السابق, جيلالي بغدادي -(2
 225ص, المرجع السابق, محمدمحدة  -(3
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                   المبرر السياسي                                                                                                               : ثانيا 

ي فلك, ان الحريات الفرديةيعتبر مبدأ الفصل بين السلطات الركيزة الأساسية للدولة في ضم     

ل ثمـة القانونية الكامل ينبغي أن تتوفر عناصر مختلفة تقرر ضمانات معينة تتام الدولظيتحقق ن

ل بين سلطات الدولة صدأ الفمبر ريـوتق, عتراف بالحقوق والحريات الفرديةفي وجود الدستور والا

ها ـائية ذاتضالسلطة القزة ـل بين أجهــد بها الفصــونقص ,لطة تنفيذية وتشريعية وقضائيةالثلاث س

                                                                                       1.المختلف يمكن مراقبة بعضه البعض ءالقضالأن 

ـــري بأن العــــدل لا يتحقـق ولا تجـسد عـلى أرض       ومن ثم فإنه من وجهة نظـر المشــرع الجزائـ

نمـا يتحقـق إذا طبق هذا ,الــواقــع باستـقـــلال السلطة القضائية على باقـي سلطات الدولـة فحسب وا 

ـــل كل ج, الفصـل بين أجهـــزة الهيئات القضائية نفسهــــا هـــاز فيها بجملة من السلطات بحيث يستق

ــرار العـــدل قــ ــدف إلى الكشــف عــــن الحقـيقـــة وا  دون أي تجــــاوز أو تعـــدي جهــــاز عــلى , التــــي تهــ

     2.ومن ثم أخذ المشرع الجزائري بنظام قاضي التحقيق, إختصاص جهــاز آخــر

 

 

                                                             

 223ص, المرجع السابق ,فضيل العيش-1)
 52ص, المرجع السابق, سعيدة لو بوقند -(2


